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 لإهداءا

 

إلى من يدعو الله كي ينجيني، ويحميني، 

استجاب الله دعاءها بنجاحي  ويوفقني، إلى من

وتوفيقي، إلى من تعجز الكلمات عن إجلالها 

وشطرها، إلى الغالية أمي أهدي هذا 

 العمل.

كل لي  مإلى اعظم أب في عيني، إلى من قد

العون والمساعدة المادية والمعنوية، إلى 

من حثني على العمل الدؤوب، إلى سر نجاحي 

 والدي حفظه الله اهدي هذا العمل.

إلى كل  وإلى جميع إخوتي دون استثناء ، 

 الأهل وكل من يعرفني من قريب أو بعيد

 ترقبون...بجانبي تزالونلا  من يا إليكم

 ...لدعما كل لي تقدمون ...تقدمي و نجاحي

 ...دعواتكم لي وترسلون

 قريب من المساعدة بيد أمدني من كل إلى

 ...بعيد من أو

 دعوة و...سامية رسالة صاحب كل إلى

 ...صائبة فكرة و...صادقة

.المتواضع العمل هذا أهدي هؤلاء كل إلى



 

 شكر وتقدير

 

نعه بإبداع، الحمد لله أولا لمن نفتح جفونا كل صباح لنرى معجزة خلقه وجمال كل شيء ص

 ونرفع أيدينا إلى سمائه العالية بصوت لا يسمعه غيره، وندعوه بنفس تأمل في رضاها الدائم.

إلى إلهي، خالقنا، مالك امرنا وكاتب قدرنا الذي وفقنا وهو خير الموفق ونعم المولى ونعم 

 البصير.

ة الحكيمة التي توجه بالشكر بعد ذلك إلى من أمدني دون بخل بنصائحه وتوجيهاته الصائبوأ

انارت لي الطريق، إلى من عرف كيف يرغبني في العمل بفضل معاملته الحسنة، إلى الأستاذ 

 رابح نهايلي الذي تشرفت بالعمل تحت رعايته. :القدير 

 كذلك أعضاء لجنة المناقشةولا يسعني في هذا المقام أن أشكر  

 جاامعة غرداية وبكلية الحقوق كما اتقدم بالشكر و التقدير إلى كل الأساتذة والإداريين

 خاصة.

 وختاما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل منا ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل.

 إبراهيم الشيهاني

 



 

 الملخص
إن القضاء الإداري الجزائري وإن كان يعمل على تطوير القواعد القانونية من خلال الاجتهادات التي يقتبسها   

فرنسي، إلا أننا نرى بأنه لا يزال مقيد اليدين بالنصوص القانونية التي لا تسمح له بالاجتهاد مما يؤدي من القضاء ال
 إلى قلة تطبيقات هذه المسؤولية في القضاء الإداري وبالتالي يعيق من تطوره ويقلل من دوره واهميته.

للقضاء و المطالبة  اللجوء من أجلالدعوى الإدارية حق ووسيلة قضائية مقررة في النظام القانوني للشخص 
وحرياته ومصالحه الجوهرية، وحماية هذه الحقوق و الحريات والمصالح الجوهرية، وذلك في  هبالكشف و الاعتراف بحقوق

 انونية و القضائية المقررة قانونا.نطاق الشروط و الإجراءات و الشكليات الق

أن القضاء الإداري الفرنسي من كان خلف تطوير قواعدها و دراستنا لموضوع المسؤولية الادارية  كشف لنا  
وجدواها في حل معيقات دعوى التعويض في  ومبادئها، حيث أنه اهتم بها نظرا لأهميتها في مجال القانون العام

رر أن المسؤولية الإدارية، حيث أن العائق كان يتمثل في الضرر الذي عجز عنه الفقهاء  من إثباته لقيام المسؤولية ، فق
هذه المسؤولية تقوم على عدة شروط شرط وجود القرار السابق وشرط الصفة والمصلحة لرفع دعوى ضد نشاط الإدارة 

 أو تصرفها بهدف تقدير  الضرر الناتج.

و المسؤولية الإدارية في دعوى التعويض مفادها ان تقوم الدولة بدفع تعويض للمضرور الذي تضرر من نشاطها   
لمشروعة أو غير المشروعة فهي تتحمل عبئ التعويض ، ولا يلزم المتضرر من نشاطها ، ومنه فإنه يتحصل أو تصرفاتها ا

 على التعويض نتيجة للأضرار التي لحقته.

و  الاستعمالدعوى التعويض الإدارية الأكثر قيمة عملية وتطبيقية، فهي وسيلة قضائية كثيرة ويمكن اعتبار         
وق و الحريات الفردية و الدفاع عنها في مواجهة أنشطة الإدارية العامة غير المشروعة و الضارة،  التطبيق لحماية الحق

كما أن دعوى التعويض الإدارية هي الوسيلة القضائية لتجسيد تطبيق أحكام النظام القانوني لنظرية المسؤولية الإدارية 
التعويض، ثم خصائص دعوى التعويض وأنواعها تحديد مفهوم دعوى و  وهذا بدراسة تطبيقا حقيقياً وسليماً، 

 ومكانتها بين الدعاوى الإدارية.

 

 

 



 

 الملخص باللغة الانجليزية :
The Algerian administrative court is working on the development of legal rules 

through the French judiciary, However we still see that it's handcuffed with legal 

terms which doesn't allow to diligent more, therefore it leads the shortage of the 

use of this responsibility in the administrative juduciary, thus hinder its 

development and it reduces its role and importance.  

The administrative procedure is a right and a jurisdictional mean, affirmed in the 

legal system of citizens in order to claim the fundamental rights, and protect thier 

freedom and core interests from being violated, however that's within the scope of 

the legal and judicial formalities, conditions and procedures prescribed by law. 

And our studies to the administrative responsibility revealed to us that the French 

administrative court who was behind the development of rules and principles, 

where it was given much value due to its importance in the field of common law, 

And its usefulness in solving the problems and obstacles in compensation claim in 

the administrative responsibility, Because of the inability of jurists to determine the 

exact damage and loss, that's why it was decided that this responsibility is based on 

several conditions, the existence of a previous decree, and the requirement for 

capacity and interest to file a lawsuit against the administration's activities or its 

disposal in order to estimate the damage caused, And administrative responsibility 

in the compensation claim that the government would pay compensation to the 

victim who has been hurt by its legal or illegal activities, so they take the burden of 

the compensation,  which was unable to prove by the affected citizen due to 

impossibility of that. 

We can considere a case of the most valuable practical and applied administrative 

compensation, it is widely used applied for the protection of rights and individual 

freedoms and defend judicial means, so that tp face the illegal and harmful 

administration's avtivities, besides this suit is the administrative compensation and 

a judicial mean to incarnate and  apply the provisions of the legal system of the 

theory of administrative responsibility properly, so this study is to define the 

concept of compensation claim, characteristics, types and status between the 

administrative proceedings properties. 

 



 

 قائمة المختصرات 

 

 ص       : صفحة 

 ص ص   : صفحة صفحة 

 م          : المادة 

 ب.ت.ن : بدون تاريخ النشر 

 والادارية ق.ا.م.اد : قانون الاجراءات المدنية 

 ق.ع     : القانون العضوي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة
 

 
1 

 مقدمة

المظالم هذا قبل  لقد عرفت الجزائر عبر مراحل تاريخها النظام القضائي منذ دخول الاسلام وتتمثل بما يعرف بديوان
ظام الاداري عهد الاستعمار الفرنسي فعرفت النظام القضائي كذلك في العهد الاستعماري ، ويمكن أن نلاحظ في الن

الجزائري مدى التغير الذي لازمه ، ابتداء من تاريخ استعادة السيادة الوطنية ، عندما قررت السلطة الحاكمة الاحتفاظ 
المؤرخ في  153-62بتطبيق التشريعات الفرنسية ، الا ما يتعارض منها مع السيادة الوطنية تطبيقا لنص القانون رقم 

لعمل بالقوانين الفرنسية وبذلك تم الاحتفاظ بالنظام القضائي الاداري الذي كان المتعلق بتمديد ا 1962/ 31/12
  سائدا في عهد الاستعمار الفرنسي والمتمثل في المحاكم الادارية الثلاث الموجودة في كل  من الجزائر العاصمة ، و

زائري طويلا و بموجبه ألغيت المحاكم وهران ، و قسنطينة .ولم تدم المرحلة الانتقالية التي شهدها النظام القضائي الج
خول اختصاص الفصل في الادارية الثلاث و أنشأ خمسة عشر مجلسا قضائيا استنادا لنص المادة الخامسة منه 
 منازعات الادارة العامة للغرف الادارية المتواجدة على مستوى المجالس القضائية 

رية صلاحية النظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات التنظيمية الأعلى فأسندت له عن طريق غرفته  الادا سأما المجل
أو التفسير أو فحص  المشروعية أو  بالإلغاءأو الفردية الصادرة من السلطة الادارية كقاضي درجة أولى وأخيرة ، 

ارات ، الى جانب اختصاصه بالفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد القر التعويض اذا كان مرتبطا بدعوى الالغاء 
 الصادرة من الغرف الادارية .

ومواكبة للتطور الاداري الذي عرفته البلاد وبهدف تقريب العدالة من المتقاضين ، ونظرا للصعوبة التي أثارها العدد 
الهائل من الدعاوى التي كانت توجه الى الغرف الادارية الثلاث ، ارتأى المشرع الجزائري رفع عدد الغرف الادارية الى 

 غرفة . عشرين

ادي ، الى جانب الانفتاح اثار كبيرة ، سواء على الجانب السياسي أو الاقتص 1989وكان لصدور دستور عام 
متبعا منذ الاستقلال كما كانت له اثار على  ايدلوجياوالعزوف عن الاشتراكية ، التي كانت منهجا  الية نحو الرأ سم

 الفراغات التي طرئت عند التحول من النظام المنتهج .الجانب القانوني فصدرت مجموعة من القوانين لسد 

اذ لم يقتصر تدخل المشرع على مجال معين بل شمل كل الميادين تقريبا وخص كل واحد منها بثورة التغيير القانوني 
 ومن اخصب المجالات التي مسها التغيير نذكر المادة السابعة من قانون الاجراءات المدنية والادارية التي خضعت

، ومن ذلك تم انشاء خمسة غرف ادارية تتولى صلاحية الفصل في الطعون بالالغاء ، وتفسير  1990للمراجعة سنة 
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والغيت المادة السابعة في قانون الاجراءات المدنية فحص المشروعية ضد القرارات الادارية الصادرة عن الولايات 
وذكرت الاستثناءات  801والمادة   800حلت محلها المادة والتي   25/02/2008المؤرخ في  09-08 والادارية الجديد

 من من نفس القانون  802في المادة 

 1990وكنتيجة لذلك يمكن القول أن المنازعات الادارية في ضل تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية لسنة 
الس القضائية ، الغرف الادارية أصبحت تخضع لثلاثة أنواع من الجهات القضائية هي : الغرف الادارية لدى المج

 الجهوية ، الغرف الادارية بالمحكمة العليا .

الا أن اقرار الازدواجية لاول مرة في الجزائر ، يطرح صعوبات مختلفة على مستوى فهم مضمون وابعاد الممارسة 
ة . يظهر ذلك على صعيد القضائية الادارية بشكلها الجديد ، بالمقارنة مع ما كانت عليه في ظل الوحدة القضائي

القاضي العادي ، الذي تغلب عليه  بإجراءاتتطبيق الاجراءات المتتبعة في المنازعات الادارية ، واختلاط اجراءاتها 
 القواعد الخاصة رغم ذلك يعتمد عليه كأساس في بناء استقلال القضاء الاداري .

واجية القضائية لا محالة سيعرقل سير عمل النشاط وهكذا فعملية الانتقال من الوحدة القضائية الى نهج الازد
للقواعد المتتالية قصد تنظيم  بإصدارهالقضائي بصورة عامة وسيكون تدخل المشرع المستمر خصوصا معرقلا أكثر 

 واعطاء استقلالية للهيكل الجديد .

علاقة بين الأجهزة الادارية ه الادارة المركزية للقيام بتليين القضاء الاداري هو الجهاز الذي تنشأاذا كان ال
والأشخاص العادية وبين الأجهزة الادارية ذاتها فانه يعتبر جهاز سلطويا ، تحتكر الدولة سلطة تنظيمه وادارته قصد 

والخاضعين الى سلطة الادارة التي المفترض  الاجتماعيالتمكن من بسط تحكمها في فئة الشعب المرتبطين بمبدأ العقد 
ردية أو جماعية ، وثارت بشأنها نزاعات .فيفترض في دولة القانون أن تكون أجهزتها الادارية نشأة من علاقات ف

 شابهاالمركزية قد هيأة القواعد القانونية المتاحة لتمكين الجهاز القضائي الاداري من معالجة تلك العلاقات التي 
 القضاء العادي للمتقاضين امامه .  خلافات ، ومنح الفرص القانونية بالتساوي للتقاضي بمثل التي يوفرها

نوع من الاستقلال لجانب تنظيمه، الهيكلي ، و التفرد بتطبيق  لإيجادلما كان انشاء القضاء الاداري يعتبر محاولة 
 القانون الاداري ، استنادا الى قانون الاجراءات الادارية ، ليقوم بالفصل في النزاعات التي تكون الادارة طرفا فيها .

هذا الأساس لا يسعنا الا القول أن القضاء الاداري القائم بذاته في ظل الازدواجية لا يعتبر سوى أداة من على 
ادوات الادارة العامة المركزية تعترض المتعامل مع هذه المصطلحات والراغب في فهمها وتجسيدها في ارض الواقع 
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وهذا ما لو كان الراغب في ذلك من منشأها ذاته صعوبات جمة قد تغيب عنه معانيها وتفلت السيطرة عليها حتى 
 يحتم إخضاعها للدراسة قصد اثراء الفكر .

نلاحظ حول المغزى من انشاء القضاء الاداري الجزائري الذي اوكلت له مهمة الفصل في النزاعات المطروحة عليه 
ا فيها ، لدى استعمالها لقواعد ومعالجتها حسب درجات التقاضي الممارسة أمامه عندما تكون الادارة العامة طرف

القانون العام ان ذلك لا يتحقق الا ضمن توافر شروط لا بد من قيامها فالنظام القضائي الاداري الذي اخذت به 
   1996عدت دول أوروبية وعربية قد تأثرت به الجزائر خاصة بعد تعديل دستور الجزائر عام 

ئر قد نشأ ووجد منذ القدم ومر بعدة تطورات نوعية بين الوحدة ومنه فان قضاء المنازعات الادارية في الجزا
 بين نظام وحدت القضاء ونظام ازدواجية القضاء . وتأرجحوالازدواجية القضائية عبر مراحل تاريخيه متميزة وقد تطور 

  1996وتم العمل بمجلس الدولة والمحاكم الادارية كهيئتين معتمدتين منذ 

حق ووسيلة قضائية مقررة في النظام القانوني ثل اساسا في الدعاوى الادارية على  أنها والمنازعات الادارية تتم
و المطالبة بالكشف و الاعتراف بحقوق وحرياته ومصالحه الجوهرية، وحماية هذه  للقضاء اللجوءللشخص من أجل 

ات القانونية و القضائية المقررة الحقوق و الحريات والمصالح الجوهرية، وذلك في نطاق الشروط و الإجراءات و الشكلي
 .قانونا

يخص مبدأ ممارسة الدعوى كل الدعاوى مهما كانت طبيعتها ويدور حول ما إذا كان حقاً أو واجباً، تعتبر و 
المدرسة الألمانيةً أن ممارسة الدعوى وبالتالي الدعوى الإدارية واجباً، ونطلق هذا الموقف من الفكرة أنه يجب على كل 

ستعمل كل الوسائل القانونية للدفاع عن نفسه ضد كل مخالفة تمس بحقوق المجتمع من أجل سيادة شخص أن ي
القانون، وتعتبر المدرسة الفرنسية أن الشخص حر في تقديره لممارسة الدعوى وبالتالي في حرية تنازل عن ممارسة هذا 

 الحق.

وتصنف حسب ثلاث تصنيفات : تقسيم  كما أن للدعوي الادارية أسس تنظيمية وأخرى اجتماعية وسياسية
 لدعاوى الإدارية :وأشهر االتقليدي ، التقسيم الحديث ، التقسيم التوفقي 

 دعوى التعويض أو المسؤولية -
 دعاوى العقود الإدارية -
 دعوى التفسير التي تستهدف حماية حقوق شخصية-
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 بمثابة  كثر قيمة عملية وتطبيقية، فهيالأالتي تعتبر  دعوى التعويض الإداريةنتناول في هذا البحث بالتفصيل 
وسيلة قضائية كثيرة الإستعمال و التطبيق لحماية الحقوق و الحريات الفردية و الدفاع عنها في مواجهة أنشطة الإدارية 

تطبيق و تجسيد التي تهدف الى العامة غير المشروعة و الضارة، كما أن دعوى التعويض الإدارية هي الوسيلة القضائية 
حكام النظام القانوني لنظرية المسؤولية الإدارية تطبيقا حقيقياً وسليماً، ولدراسة دعوى التعويض سيتم التعرض إلى أ

ا وشروطها  ومكانتها بين الدعاوى عملية تحديد مفهوم دعوى التعويض، ثم خصائص دعوى التعويض وأنواعه
 عويض بمراحلها ومحتوياتها الإدارية الأخرى ، ثم في الأخير نتطرق الى عريضة دعوى الت

 اسباب اختيار الموضوع  :اولا

 حيث تتمثل، وموضوعيةذاتية أسباب  عن غيره من المواضيع إلىاختيارنا لهذا الموضوع  أسبابتنقسم 

المنازعات الادارية بشتى مراحلها ، والوقوف على  نشأةلتعرف على ل الرغبة المكونة لدي فيالأسباب الذاتية  
مطالعة مواضيع المسؤولية بصفة عامة  توجهي الدائم نحو دارية تفصيلا في دعوى التعويض ، إضافة إلىالدعاوى الا

مدى مسايرة كل من التشريع  إلى تطلعالولية الإدارية  في قضاء التعويض بصفة خاصة، وكذلك وموضوع المسؤ 
 .ة دان المنازعات الاداريوالاجتهاد القضائي لمختلف التطورات الحاصلة في مي

من عدة جوانب منها حداثة موضوع دعوى التعويض في المسؤولية الادارية في حين تتمثل الأسباب الموضوعية 
تحق ، وأيضا شروط الضرر المساء حول تحديد طرق التعويض أدى إلى إثارة النقاش والجدل بين الفقههو الأمر الذي و 

دل بين الفقهاء بين ف في ميعاد رفع الدعوى الذي وقع فيه جلأعباء العامة، كما أن الاختلاا للتعويض في المسؤولية، 
 الضرر المادي الاداري والضرر المادي القانوني 

 أهمية اختيار الموضوع ثانيا : 

له أهمية كبيرة في مجال القانون الإداري، لارتباطه المباشر بحقوق  إن موضوع دعوى التعويض في  المسؤولية الادارية 
 ع .وهو ما يستدعينا إلى اختيار هذا الموضواه الإدارة العامة، وحريات الأفراد تج

قانون الإداري، وتكمن بالغة في ميدان ال أهميةيكتسي  موضوع دعوى التعويض في المسؤولية الادارية البحث في و 
ة عموما ن ندرة الدراسات الأكاديمية والجامعية و العلميوهي أمن عدة جهات يمكن أن نذكر بعضها  هذه الأهمية

على الخصوص، استوجب على الباحثين دراسته والاهتمام به ة بصفة عامة ودعوى التعويض لموضوع المسؤولية الإداري
ن ان دعوى التعويض في المسؤولية الادارية وصف على بالرغم م، كما أنه و لاعتباره من اهم مواضيع القانون الإداري
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من  تضررين، وذلك بشأن الصعوبات التي واجهت المالدعاوى الادارية انها من اهم دعاوى القضاء الكامل ومن ابرز 
وأصبح بإمكان المتضرر القابل للتعويض  الضررالإدارة المشروع في إثبات الضرر لتعويضه، فاعتمد على  فكرة نشاط 

دت وساهمت في قد جس ار، وبهذا ستكون دعوى التعويض في المسؤولية الادارية المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضر 
موضوع المسؤولية الإدارية بشكل عام من المواضيع الكلاسيكية، إلا أننا  ، وبالرغم من كونتحقيق العدالة بشكل أكبر

فهي لا تزال مجال  ل في دعوى التعويض من هذه المسؤولية حديث ولا يزال في تطور مستمر والمتمث أنه فيه جانب نجد
ن ظهور هذه المسؤولية كان بفضل اجتهاد القضاء الإداري الفرنسي، لذلك فإن ، وبما أخصب للبحث فيها ودراستها

تطبيقات هذه المسؤولية فيها تعرف تطورا مستمرا كما ونوعا نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في حماية حقوق الأفراد 
نادرة فيه بل حتى أن بعض  وحرياتهم العامة، في حين أن القضاء الإداري الجزائري لا تزال تطبيقات هذه المسؤولية

لحة لدراستها وتسليط الضوء عليها، ومن جهة أخرى فقد المواضيع لم تطبق فيه أصلا، وهو ما أصبحت الحاجة م
أهمية بالغة من حيث النظري أو العملي، فمن حيث النظري فإن معظم الإشكالات  وضوع دعوى التعويض نجد لم

انت من ضمن المسؤولية عن أعمال الإدارة العامة المشروعة وتحملها لالتزامات والمسائل التي ثارت جدلا بين الفقهاء ك
تجاه الأفراد المتضررين من هاته الاعمال، أما من الناحية العملية فلأن مسؤولية الإدارة العامة كان في الوقت القريب في 

واضيع المطروحة على بساط البحث في الأخير فهذا الموضوع يبقى ولا يزال من بين الم، العدم أي لم تكن مسؤولة
 باستمرار من قبل الباحثين ورجال القانون.

 الموضوعهذا أهداف دراسة ثالثا : 

إضافة إلى ،  مجال دعوى التعويض في المسؤولية الادارية  المساهمة في إثراء المكتبة الوطنية بدراسة فتتضح من خلال 
 وتوضيح مكانة دعوي التعويض بين الدعاوى الادارية الأخرى ، دراستها و شروط الضرر القابل للتعويض ديد تح

ونطاق  القابل للتعويض معرفة و تحديد شروط الضرر ، وهي من بين المسائل التي ثارت جدلا واسعا بين الفقهاء
 لجزائري.على مستوى القضاء الإداري االتعويض فيها 
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 رابعا : الدراسات السابقة 

 ثلاث تتعد لا أنها ليست بالكثير فهي لا، إلهاته الدراسة متقاربة دراسات سابقةضوع صادفنا أثناء دراستنا لهذا المو 
 اطروحات

التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الإداري، مذكرة لنيل  بوالطين ياسمينة،
 .2005/2006 ،إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر

قانون تخصص مذكرة مكملة لنيل شهادة ليسانس في الحقوق، ،بوقطيطيش مروة، المسؤولية الإدارية  ناجي رباب،
 .2009/2008إداري، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر، 

قواعد الاختصاص القضائي بالدعاوى الادارية في النظام القضائي الجزائري، رسالة ماجستير، غير  صاش جازية،
 .م1994م/1993ق والعلوم الادارية، جامعة الجزائر، منشورة، معهد الحقو 

 صعوبات البحثخامسا : 

والمراجع المتخصصة لهذه الدراسة وعلى الخصوص المراجع باللغة العربية،  المؤلفات ندرةفي صعوبات البحث تمثلت 
اجتهادات القاضي أن  من جهة اخرى نجد وقلة الاجتهادات الفقهية وذلك يعود لحداثة القضاء الإداري الجزائري

ها وفق الترتيب الزمني للأحداث حتى يسهل على الباحث الحصول علي ة ومبوبةظممن تكن الإداري الجزائري لم
مما  الصحية اثر اصابة بالغة في اليد اليسرى الصعوبات الذاتية المتمثلة في حالتيوالتطرق للقضايا التي تحتويها ، وكذا 

 العمل القاهرة التي تزامنت مع تحظير المذكرة وظروف  سبب لي عجز في استخدامها

 للبحث هي: الرئيسية  والإلمام جاميع جوانبه ارتأينا أن تكون الإشكالية وبغرض دراسة الموضوع

مان باالتعويض وكيا  يساتديد المضارور  ؟ما هي الجهات القضاائية المختصاة باالنظر فاي المنا عاات الإدارياة 
 النشاط الضار؟

 اليات الفرعية التالية:وتتفرع منها الإشك

 كي  تطور قضاء المنا عات الإدارية في الجزائر؟

 ماهي مصادر قواعد الاختصاص القضائي في النظام القضائي الجزائري؟

 ما المقصود بدعوى التعويض؟ وما شروط قبولها؟ 
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 ما هي المراحل التي تمر بها دعوى التعويض؟

ول المناســبة لكشــكال المطــروح والتســاالات الــتي انجــرت عنــه ارتأينــا لتســهيل عمليــة دراســة البحــث وللوصــول إلى الحلــ
 دراسـةأن اعتبـار علـى النـوع مـن المواضـيع،  ذادراسـتنا لهـ وهـو مـا تتطلبـه و الوصـفي  تـاريخيال ، اهج التالية:المنأن نختار 

في أغلـــب  لى الآراء الفقهيـــةإضـــافة إ ،الـــتي مـــرت بهـــا المنازعـــات الاداريـــة  التاريخيـــةتقـــوم بعـــرض المراحـــل هـــذا الموضـــوع 
 دعوى التعويض في المسؤولية الادارية .التي مرت بها  الأحيان

المطروحـة ارتأيـت أن أقسـم هـذه الدراسـة وذلـك بعـد التشـاور مـع الأسـتاذ المشـرف إلى  ياتعن الإشـكاللكجابة و  
 :فصلين، جاء تفصيلهما على النحو الآتي

نشأة وتطور  والذي تطرقت فيه إلى الجزائر في الإدارية ازعاتللمن القضائي الاختصاص  الدصل الأول:
حيث تطرقت  الجزائر في الإدارية المنازعات قضاء وتطور نشأة المبحث الأول، فكان في المنازعات الادارية 

 1962: الجهات القضائية الفاصلة في النزاع الإداري أثناء الفترة الاستعمارية ما قبل  المطلب الأولفيه الى 

 بعد الإداري النزاع في الفاصلة القضائية الجهاتكان ف المطلب الثانيما ، أالمطلب الأولوذلك في   
 1998الجهات القضائية الفاصلة في النزاع  الإداري  ما بعد :  المطلب الثالث ثم في، 1996 -1962

طبيعتهـــــا و  الجزائـــــري القضـــــائي النظـــــام في القضـــــائي الاختصـــــاص قواعـــــدلدراســـــة  المبحاااااث الثاااااانيفي حـــــين كـــــان 
 الاختصــاص قواعــد مصــادر المطلااب الأولوتناولــت في  قســمت هــذا المبحــث بــدوره إلى ثــلاث مطالــب ، فومصــادرها

  .الاختصاص قواعد على الواردة الاستثناءات المطلب الثالثثم  الاختصاص قواعد طبيعةفكان  المطلب الثانياما 

، فجزأنا هذا الفصل إلى  (نموذجا التعويض دعوى) الإدارية دعاوىالسة كان هذا الفصل يحمل درا  الدصل الثاني:
من هذا الفصل إلى  المطلب الاولفتطرقنا في  الإدارية الدعوى مفهوميتناول دراسة  المبحث الأولمبحثين، فكان 

 تصنيف المطلب الثالثاما في  شروط قبول دعوى التعويض وأنواعها المطلب الثانيوكان  الإدارية الدعوى تعريف
 . الإدارية الدعاوى

 التعويض بدعوى المقصوددعوى التعويض الادارية في المنازعات الادارية وتناول فحاول دراسة  المبحث الثانيأما 
في  عويضالت دعوى عريضة، وأخيرا المطلب الثاني في وأنواعها التعويض دعوى قبول شروط، المطلب الأولفي 

.المطلب الثالث 



 

 

 

 خطة البحث:

  مقدمة
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  1962المطلب الأول : الجهات القضائية الفاصلة في النزاع الإداري أثناء الفترة الاستعمارية ما قبل     

  1996 -1962قضائية الفاصلة في النزاع الإداري بعد المطلب الثاني : الجهات ال    

  1998المطلب الثالث : الجهات القضائية الفاصلة في النزاع  الإداري  ما بعد     

  المبحث الثاني : قواعد الاختصاص القضائي في النظام القضائي الجزائري  

  الأول : مصادر قواعد الاختصاص المطلب    

  طبيعة قواعد الاختصاصالمطلب الثاني :     
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  المطلب الثالث: تصنيف الدعاوى الإدارية    

  المبحث الثاني:  مفهوم دعوى التعويض  

  المطلب الأول: المقصود بدعوى التعويض    

  المطلب الثاني: شروط قبول دعوى التعويض وأنواعها    

  المطلب الثالث: عريضة دعوى التعويض    
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 الإدارية في الجزائر  للمنا عات القضائي : الاختصاصالأول الدصل

من خلال احتكاك المواطن بالادارة ومن خلال قوانين وأساليب الدولة والنظام القانوني لحقوق الانسان تقوم 
منازعات، هذه المنازعات تستوجب الحل وهذا لن يتم الا عن طريق تحريك وسائل عملية الرقابة بكافة صورها على 

قبل الاستقلال انعكاسات مباشرة في الفرنسي فيمكننا القول أن لقواعد القانون الاداري  1الادارة العامة ،أعمال 
الجزائر باعتبارها قد طبقت أثناء الاحتلال الفرنسي ، أما في الفترة اللاحقة للاستقلال فان تنظيم و تسيير القضاء 

المحاكم القضائية الجزائرية بوضع حلولها و ارساء قواعدها ستبقى الى حين قيام  وأصبحا يخضعان لقواعد جديدة ، 
 .ضوء التشريع الجديدعلى 

 الجزائر فيالإدارية  المنا عات قضاء : نشأة وتطورالأول المبحث

لقد مر تنظيم قضاء المنازعات الادارية بالجزائر بعـدة مراحـل وفـترات متأرجحـة بـين نظـام القضـاء المـزدوا ونظـام القضـاء 
ســواء اثنــاء الفــترة الاســتعمارية وهــو مــا   2تبعــا للتغــيرات و التطــورات السياســية والدســتورية الــتي عرفتهــا الــبلاد الموحــد ،

، امــا  1953-1830تناولنــاه في المطلــب الأول ، وقســمناه الى فــرعين الفــرع الاول تطرقنــا فيــه الى الفــترة الممتــدة بــين 
الى  1962،ثم المطلــــب الثــــاني في الفــــترة الممتــــدة بــــين  1962-1953الفــــرع الثــــاني تطرقنــــا فيــــه الفــــترة الممتــــدة بــــين 

، امـــا الفـــرع الثـــاني 1965-1962قســـمناه الى ثلاثـــة فـــروع ، الفـــرع الأول تناولنـــا فيـــه المرحلـــة الانتقاليـــة مـــن  1996
ث ، ثم المطلـــب الثالـــ1996الى 1990،  فـــرع أخـــير في الفـــترة بـــين  1990-1965تناولنـــا فيـــه الفـــترة الممتـــدة بـــين 
، ثم الفــرع الثــاني المحــاكم الى مجلــس الدولــة الأول تطرقنــا فيــه  فــرعين  ، قســمناه الى1998تطرقنــا فيــه الى الفــترة مــا بعــد 

 الادارية ، بهذا نكون قد الممنا بكافة مراحل تطور ونشأة قضاء المنازعات الادارية بالجزائر .
 

                                           
 .115، ص 2011، الجزائر، للنشر حسين فريجة ،شرح المنازعات الإدارية ، دار الخلدونية 1
 26، ص  2009، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر ، اريةمحمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات الاد 2
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ثناء الدترة الاستعمارية ما قبل أداري المطلب الأول : الجهات القضائية الداصلة في النزاع الإ
1962 

لقد تطور وتغير تشكيل و اختصاص التنظيمات و الهيئات المختصة بالنزاعات الادارية خلال الفترة الاستعمارية 
، حسب تطورات الاوضاع في فرنسا و الجزائر ، مع انحيازها و انقيادها لخدمة الاستعمار على  1830-1962

 1حريات الجزائريين.حساب العدل وحقوق و 

  1953الى  1830 مرحلةالدرع الأول :  

 دارة ولا :مجلس الإأ

مجلس الادارة مشكلا من ممثلـين عـن جهـات مختلفـة ، كمـا خولـت لـه صـلاحيات متنوعـة   يتكـون  1832انشئ سنة 
 2ئيةمن مختلف كبار الموظفين و المسؤولين عن الجهات الادارية المدنية والعسكرية  والجهات القضا

يتكـــون مجلـــس الادارة هـــذا مـــن كبـــار المـــوظفين العـــامين الاداريـــين في الجزائـــر ، فهـــو يتشـــكل مـــن الشخصـــيات الاداريـــة 
 :3التالية
 الحاكم العام في الجزائر  -
 مجلس الادارة  -
 الناظر الاداري  -
 النائب العام  -
 مدير المالية والضرائب -
 4ت العسكرية ،و قائد البحرية ، و  المتصرف العسكريعسكريين ،هم قائد المجموعاضباط ثلاثة  -

                                           
 63المرجع السابق، ص مد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات الادارية ، مح  1
 64ص ، نفس المرجع2
 ،1971جوان  الجزائر، ، وزارة العدل، مجلة النشر القضاء، العدد الثاني،1830قبل عام ، تاريخ النظام القضائي الجزائر عبد اللطيف بن شهيدة3
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يتميز  مجلس الادارة بطابعة المتنوع والمختلط حيث كان يتمتع ، تبعا لطبيعة تكوينه ، بصلاحيات ادارية وأخرى 
 .1قضائية 

ار و منذ انشاء المجلس الاداري انطلق في اصدار أحكامه و سنقف للاطلاع على أحد أحكام هذا المجلس في قر 
. وكان يعقد جلساته تحت رئاسة  1834اكتوبر  1صدر يتعلق بقصر الخزناجي، وهذا في قراره الصادر بتاريخ 

 .2الحاكم

 ثانيا : مجلس المنا عات 

، تم انشاء مجلس المنازعات بالجزائر ، نظيرا لمجالس العمالات أو الولايات أو المحافظات  1845في سنة 
conseils de prefecture ما بالنسبة لتشكيلته فهو يتكون في البداية أ، بفرنسا  ) الميتروبول (   آنذاكوجودة . الم

 25اء لكل من مجلس  قسنطينة و وهران ) مرسوم طمن خمسة أعضاء بالنسبة لمجلس محافظة الجزائر ، ومن اربعة  اع
( ، المحافظ  يقوم  1907 جويلية 22بصورة متجانسة الى  ثلاثة أعضاء )مرسوم  (  ثم تم تخفيضها 1865مارس 

 3بمهام الرئيس ،الأمين العام  ،  وعضو ثالث يتم اختياره بصورة عامة من بين راساء مكتب  المحافظة.

. ومن ثم فقد   آنذاككان المجلس يمارس الاختصاصات الموكلة بصورة عامة لمجالس العمالات )الولايات ( في فرنسا 
المتمثل في النظر في بغض المنازعات المتعلقة  القضائي، الى جانب اختصاصه  ةلكدار كان المجلس يلعب دور المستشار 

 4بالضرائب ، و الأشغال العامة ، مع امكانية الطعن في قراراته أمام مجلس الدولة في باريس

 ثالثا : مجالس المديريات 

يتشكل مجلس المديرية من  ،، تم احداث ثلاثة مجالس في كل من : الجزائر ، وهران ، و قسنطينة 1847في سنة 
يتمثل اختصاصه القضائي في الفصل في بعض المنازعات الادارية : الضرائب . رئيس ، و مستشار ، و كاتب

 5ومنازعات الغابات. 

                                           
 . 64، ص ، المرجع السابق محمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات الادارية   1
 .  24المرجع السابق ، ص حسين فريجة ،شرح المنازعات الإدارية ، 2
 .13،ص8200، بن عكنون، الجزائر، 7فائز أنجق وبيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر، طجمة تر لمنازعات الادارية ، محيو أحمد ، ا3
 .65، ص المرجع السابقالوسيط في المنازعات الادارية ،  ،  محمد الصغير بعلي4
 .66نفس المرجع، ص 5
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 رابعا : مجالس العمالات 

انشاء ثلاثة مجالس عمالات في كل من الجزائر ، وهران ، قسنطينة ، مع مراعات الأوضاع  1848تم في سنة 
يتكون مجلس العمالة من نفس أعضاء مجلس ، السائدة بالجزائر و مقتضيات وسياسات السلطة الفرنسية الاستعمارية

المديرية السابق ، فرغم التغييرات التي طرأت على تركيبته البشرية في فترة وجده الا أن الطابع الغالب هو هيمنة الادارة 
 :1يات متنوعة اذ يعتبراختصاصاته يتمتع مجلس العمالة  بصلاح، عليه

: حيــث يجــب  علــى المحــافظ أن يستشــيره و يطلــب رأيــه في العديــد مــن المواضــيع  حســب المرســوم  هيئااة استشااارية (أ
رأيــا ســنويا خــلال الفــترة  440اذ كــان مجلــس عمالــة قســنطينة مــثلا يعطــي حواليــا  1858أكتــوبر  28الصـادر في 

 .1926الى  1870من 
  كـان يكلــف أعضــاء المجلــس بمهــام، ويفــوض  الــواليم واختصاصــهم ، فــان المحــافظ  : نظـرا لكفــاءته هيئااة اداريااة (ب

 . 2العمالة و اتساعها لشاسعةلهم صلاحياته نظرا 

: تمتعت مجالس العمالات ببعض الصلاحيات القضائية ، حيـث كانـت تنظـر في الطعـون المتعلقـة  هيئة قضائيةج( 
حيـث أنهـا ، لطرق ، ومنازعات الضرائب المباشرة ، ومنازعات الأشغال العامـةبالمنازعات الانتخابية المحلية ، ومنازعات ا

مــن هــذه الناحيــة كانــت تمثــل قاضــي اختصــاص اذ ان الولايــة العامــة بالمنازعــات الاداريــة في هــذه الفــترة  كانــت لمجلــس 
 3الدولة بباريس

ذلك كان  كل   والية لهذه الهيئات الا انت المتو  بالرغم من التعديلا 1848الى غاية انشاء المجالس الولائية سنة 
 4يصب في صالح تنفيذ السياسة الاستعمارية

 

                                           
 .22،ص2000المدنية، دار هومة، ب.ط، الجزائر،راءات باشا عمر، مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الاجحمد  1

 .65ص ،م2001، بيروت، لبنان : منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،جمةتر  ،الإدراي، بيار دلفولفيه، القانون ديلو قجورا 2
 66سابق ، ص الرجع الممحمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات الادارية ، 3
 57م ، ص 2014كفيف الحسن ، النظام القانوني للمسؤولية الادارية على أساس الخطأ ،دار هومه ، الجزائر، 4
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  1962الى  1953الدرع الثاني : مرحلة 

هذه المرحلة خضع فيها النظام القضائي الجزائري للنظام القضائي الفرنسي ، حيث ساد وطبق نظام ازدواا  
بنفس  1848قضاء المنازعات الادارية في الجزائر منذ عام  القضاء والقانون الفرنسي على الجزائر فمرت جهات

 التطورات والتطبيقات التي مست جهات قضاء المنازعات الادارية في فرنسا.

في فرنسا أصبحت الجزائر ، بموجب عدة نصوص قانونية و تنظيمية خاضع  1848فبعد قيام ما يعرف بثورة 
تحولت مجالس العمالات بكل من وهران ،الجزائر ، قسنطينة ، الي  لنظام ازدواا القضاء و القانون الفرنسي ، حيث

، و المتضمنة تنظيم و اصلاح نظام القضاء الاداري و  1953سبتمبر  30محاكم ادارية بموجب قوانين ومراسيم 
ل  التعرض لنظام انشاء المحاكم الادارية في فرنسا وفي اقاليم ما وراء البحار التابعة لها على النحو السابق بيانه من خلا

تتألف المحاكم الادارية من رئيس و ثلاثة مستشارين يمارس احدهم مهمة مفوض ، 1القضاء الاداري في فرنسا
 .2الحكومة

هذا ويمكن تقديم بعض الملاحظات الموضوعية عن مدى فاعلية دور مجالس العمالات ثم المحاكم الادارية و مجلس 
ولة القانون و العدالة و حكاية حقوق و حريات الانسان والمواطن ولا سيما الدولة الفرنسي في حماية و تأكيد د

 الإداريالرسمية أن دور جهات القضاء  التاريخيةالانسان الجزائري ، حيث ثم التسجيل والتقرير في العديد من الوثائق 
والعدالة وحماية حقوق و حريات الفرنسي في الجزائر خلال مرحلة الاحتلال كان محدودا بل منعدما  في حماية القانون 

 3الانسان ولا سيما حماية حقوق الانسان الجزائري . 

 
 
 
 
 

                                           
 .165عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري ،مرجع سابق ، ص 1
 68، ص  سابقالرجع الممحمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات الادارية ، 2
 نفس المرجع   3
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 القضاء والقانون: ا دواجالأساس السياسي الدستوري لنظام  :أولا 

الدستوري لنظام القضاء والقانون الفرنسي ، في منطق ومضمون التفسير الخاص الجامد –يتمثل الأساس السياسي 
حيث أعطى رجال الثورة الفرنسية  ،لفرنسية مبدأ الفصل بين السلطة ئ الذي فسر بيه رجال الثورة اوالمطلق الخاط

مبدأ الفصل بين السلطات الذي قال بيه منتسكيو والذي كان مطبقاً في ذلك الوقت في كل من أمريكا وإنجلترا، 
بين الإدارة العامة والسلطة القضائية فصل تفسراً خاطئاً يتسم بالجمود والإطلاق الأمر الذي أذى إلى مبدأ الفصل 

م مبدأ منع جميع 1790أوت )أغسطس( عام  24-16من قانون 13جامدا ومطلقاً وتاماً، حيث يقرر في المادة 
جهات القضاء العادي من التعرض لأعمال السلطات العامة الإدارية بأي صورة من الصور وإلا أعتبرت مرتكبة لجريمة 

 1 .الخيانة العظمى

وكان موقف رجال الثورة الفرنسية في ذلك بفعل تأثير الفكرة السيئة عن القضاء العادي وتدخلاته في الشؤون 
الإدارية وعرقلتها عن التنظيم والسير الحسن والمطرد، وخوفهم من وقوف هذا القضاء في وجه كل محاولات إصلاح 

لجديدة التي أتت بها الثورة الفرنسية، بينما التفسير النظام الإداري على أسس السياسية والإجتماعية والقانونية ا
الدستورية الحديثة -والواقعي والسليم والمتفق عليه هو أن مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقه في النظام السياسية

ية والمعاصرة، هو الإستقلال العضوي بين السلطات الثلاثة، السلطة التشريعية، السلطة القضائية والسلطة التنفيذ
 2والتخصص الوظيفي الموضوعي مع وجود نوع من التعاون بين هذه السلطات

أنه بمقتضى التفسير السليم والصحيح والمتفق عليه لمبدأ الفصل بين السلطات هو تخصص وإستقلال السلطة 
ة بكل الوظيفة القضائية في الدولة بالوظيفة والعملية القضائية في كلياتها وفرعياتها ، بحيث تختص السلطة القضائي

والعملية القضائية في الدولة مهما كانت صفة وطبيعة أطرافها أي أن المبدأ هو خصوص جميع المنازعات والخصومات 
 .3جهات القضاء العادي واختصاصالقضائية في الدولة بما فيها المنازعات الإدارية لرقابة 

 
 

                                           
 83م، ص1983،لبنان، 3دار الجامعية بيروت، ط، أحمد أبو الوفاء، أصول المحاكمات المدنية 1

 .111-72ص ص  ،1965لعالي للنشر، القاهرة، مصر، : عز الدين  محمد حسين، وزارة التعليم اجمةهارولد لاسكي، مدخل إلى عالم السياسة، تر 2
 .20، ص1972القاهرة، مصر،  ،2طمطبعة الامانة، الإجراءت القضاء الإداري، مصطفى كمال وصفي، أصول 3
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 القضاء و القانون ا دواجلنظام  المنطقي الأساس: ثانيا

ظام إزدواا القضاء و القانون أساس ومبرر منطقي وواقعي وموضوعي وتفسير ذلك أن أعمال الإدارية و لن
العلاقات القانونية الإدارية و المنازعات الإدارية الناجمة عنها، نظرا لتأسيسها على أساس فكرة المرفق العام و المبادئ 

حتمية حسن سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد، ومبدأ قابلية المرافق  القانونية العامة التي تحكم سير المرافق العامة) مبدأ
 1العمة للتغير و التبديل بتغير وتبدل الظروف، ومبدأ المساواة أمام المرفق العامة( 

كما أن عملية تأسيس الوظيفة الإدارية في الدولة على أساس فكرة السلطة العامة، وممارسة الإدارية العامة لمظاهر 
تيازات السلطة العامة خلال القيام بأعمال وظيفتها الإدارية لتحقيق المصلحة العامة هذه الإمتيازات و السلطات وإم

الإستثنائية التي تحوزها الإدارة العامة وتمارسها، تجعل النشاط الإداري يختلف في طبيعته عن النشاط الخاص، فالنشاط 
زة و الهيئات، ومن حيث الأهداف ومن حيث الأساليب و الإداري يختلف عن النشاط الخاص من حيث الأجه

الإجراءات التي يسير في ظلها النشاط، ويترتب عن ذلك أن تكون الإدارة العامة في المركز قانوني متميز وأسمى من 
 2مراكز الأفراد، فالإدارة ليست متساوية معهم في الصفة، وفي المراكز القانونية وفي المصلحة

تكون لها قانون مخصوص لها يلائم ويتناسب مع طبيعة نشاطها وأساليبها وإمتيازاتها، وأهدافها  ومن ثم تحتم أن 
هو القانون الإداري ويجب أن تخضع لجهات القضاء الإداري المستقل لكي يستطيع بحكم تخصصه أن يراعى 

إلى مراعاة إحترام حقوق الأفراد الافراد الإعتبارات الإدارية و الفنية و الإجرائية اللازمة للوظيفة الإدارية، بالإضافة 
وحرياتهم وحمايتها وحماية النظام القانوني السائد في الدولة) حماية مبدأ المشروعية( ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق نظام 

ي إزدواا القضاء و القانون، فلا يمكن أن تخضع الإدارة العامة لذات القانون ولذات القضاء الذي يخضع له الأفراد أ
القانون العادي و القضاء العادي، لأن هذا القانون وهذا القضاء أقيما على أساس إفتراض المساواة بين أشخاصه 
 .3وأطرافه في الصفة و المركز القانوني، والمصلحة، وهذا الأساس ينهدم وينعدم إذا كانت الإدارة العامة طرف في النزاع

 

 

                                           
 .53، صم1976سعاد الشرقاوي، المنازعات الإدارية، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، مصر،  1

 .53، صنفس المرجع2
 . 22سابق، صالرجع أصول الإجراءت القضاء الإداري ، الم، مصطفى كمال وصفي3
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 نالقانو مزايا نظام إ دواج القضاء و : ثالثا

لنظام إزدواا القضاء و القانون عدة مزايا وقيم قانونية عملية وقضائية تطبيقية ثم إكتشافها في فرنسا موطن هذا 
التظلم التاريخي، ثم في نظم قضائية عالمية أخرى بحيث تم الإعتقاد علميا وموضوعيا بأن مزايا وفوائد نظام إزدواا 

، ومن أهم مزايا نظم إزدواا 1دة القضاء و القانون في نفس الوقتالقضاء و القانون تفوق عيوبه ومزايا نظام وح
 القضاء و القانون ما يأتي:

أن تطبيق إزدواا القضاء و القانون بالمفهوم الحقيقي و السليم لهذا النظام يؤدي إلى تجسيد وتطبيق مبدأ  .أ
الوظيفة القضائية في الدولة بصورة في مجال  -ذلك المبدأ العلمي الهام و التنظيمي الحيوي -التخصص وتقسيم العمل

منظمة ومنطقية وفعالة، حيث يؤدي هذا النظام القضائي بتطبيقه مبدأ التخصص أعمال الدولة و الإدارة العامة 
بصورة أكثر قوة وفعالية ومنطقية فوجود قضاء إداري مستقل ومتخصص في إثراء نظرية القانون الإداري وتفسير 

النظرية على المنازعات الإدارية، تجعل عملية أحكام وتطبيق الرقابة القضائية على أعمال وتطبيق أحكام وقواعد هذه 
الإدارة  العامة و الدولة أكثر تجسيداً وتخصصا ومرونة وواقعية وملائمة، الأمر الذي يقضي في نهاية الأمر إلى ضمان 

ني لحقوق وحريات الإنسان و المواطن بصورة واقعية وحماية تطبيق فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية و النظام القانو 
 .2ومرنة وفعالة

إن نظام إزدواا القضاء و القانون أدى ويؤدي بواسطة القضاء الإداري المستقل و المتخصص في المنازعات  .ب
فهومها الواسع الإدارية و القانون الإداري إلى إثراء النظام القانون في الدولة بصفة عامة وإثراء العلوم الإدارية في م

 بصورة خاصة، حيث ساهم ما يعرف بالنظام الإداري الفرنسي الأصل تاريخيا عن طريق خلق نظرية القانون
الإداري، في مفهومها الضيق و الفني بواسطة إتجتهادات وحلول القضاء الإداري، هذه النظرية المتطورة و المتجددة في 

القانونية الإدارية قد أثرت النظام القانوني للدولة، و العلوم الإدارية المفاهيم و النظريات و الأفكار و الأساليب 
بمصدر جديد هو نظرية القانون الإداري الإستثنائية والمستقلة بأحكامها ومفاهيمها ونظرياتها وأفكارها القانونية و 

القانوني، وتنظيم نشاطها ووسائلها، القضائية المتعلقة بالإدارة العامة و الوظيفة الإدارية في الدولة، من حيث تنظيمها 
 .3وتنظيم منازعاتها بصورة أكثر واقعية ومرونة وملائمة وفعالية

                                           
 .43، ص1986 ،1مصر، ا ، القاهرة،للنشر قضاء الإلغاء ، دار الفكر العربي :ماوي، القضاء الإداريسلمان الط1
 82مرجع سابق ، ص  عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري ، 2

 .83، ص نفس المرجع3
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 عيوب نظام إ دواج القضاء و القانونرابعا: 
وجهت النظام إزدواا القضاء و القانون عدة إنتقادات من طرف خصوم هذا النظام ولا سيما أنصار نظام وحدة 

 سكسوني ومن أهم المأخذ والإنتقادات التي سجلت على هذا النظام ما يلي:القضاء و القانون الأنجلو 

إن نظام إزدواا القضاء و القانون بإيجاده لنظام القضاء الإداري ليختص بالمنازعات الإدارية وتطبيق أحكام 
مة هو نظام القانون الإداري بصورة تلائم وتراعي خصوصيات ومقتضيات ومعطيات الإدارة العامة و المصلحة العا

إيجابي ويغلب الإدارة العامة على حساب حقوق وحريات الإنسان و المواطن في عمليات الفصل في المنازعات 
 .1الإدارية

القضاء و القانون يخل بمبدأ المساواة أمام القانون وبمبدأ الشرعية القانون، إذ يستثني هذا النظام  ازدوااكما أن 
القضاء العادي وللقانون العادي وتخصيصها بقضاء إداري  اختصاصضوع لنطاق المنازعات الإدارية من مبدأ الخ

 .2خاص بها وبقانون إداري خاص بها

القضاء و القانون، أنه نظام قضائي معقد وغامض وصعب التطبيق، حيث يؤدي  ازدوااكما أخد على نظام 
القضائي  الاختصاصمثل مشكلة النزاع في  ووجود مشاكل قضائية وقانونية عويصة الحل، ايثاروتطبيقه إلى  اعتناقه

بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي تنازعاً سلبياً وإيجابياً، وصدور أحكام متناقضة، وكذا مشكلة 
 .3تحديد المعيار الجامع لتحديد طبيعة القانون الواجب التطبيق على الدعوى

 

 

                                           
 . 132م،ص 1975مصر، ، 2للنشر، ط دار النهضة العربية ،محمود محمد حافظ، القضاء الإداري1
 نفس المرجع.2
 (.133-132) ص  ص نفس المرجع، 3
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 1996 -1962بعد  الإداريلنزاع المطلب الثاني : الجهات القضائية الداصلة في ا

تمخضت نتائج هامة ، مارست تأثيرها على تسيير و  1962بعد استقلال الجزائر و استعادة السيادة الوطنية عام 
تنظيم العدالة ، و قد نجم عنها احداث المجلس الأعلى ، والاحتفاظ مؤقتا بالمحاكم الادارية ، في انتظار صدور 

 .1القضائي الشامل الإصلاح

إلى حين صدور التعديل الدستوري  1962وقد عرف التنظيم القضائي بالمنازعات الإدارية عدة تطورات من 
 2منه  152( الذي احدث نظاما قضائيا مزدوجا بموجب المادة 1996)دستور 

 1965-1962الانتقالية  المرحلة: الدرع الأول

ولم  1963-3-9توحيـد جهـات القضـاء بمقتضـى مرسـوم  بعد استقلال الجزائر واسـترجاع سـيادتها ، سـارع المشـرع الى
تعــد هنــاك تفرقــة خاصــة بالمحــاكم التجاريــة بحيــث أدمجــت في محــاكم الــدعاوى الكــبرى كمــا أن لم يعــد هنــاك مــا يســمى 

  1963-7-22بالمحاكم الشرعية بحيث بحث أدمجت في المحاكم العادية بموجب مرسوم 
 3تص بالمنازعات الإدارية:قامت الجزائر بإعادة تنظيم قضائها المخ

علــى مســتوى القاعــدة : لقــد تم الاحتفــاظ بالمحــاكم الإداريــة الــثلاث ) مــع إضــافة محكمــة إداريــة الأغــواط ( الــتي   أولا :
، رغــم مــا 1962ديســمبر  31و ذلــك بموجــب القــانون المــؤرخ في  1953كانــت قائمــة في العهــد الاســتعماري منــذ 

أمـــا مـــن حيـــث اختصاصـــها فقـــد تم  امهـــا نظـــرا لـــنقص الإطـــارات و الإمكانيـــات.اعترضـــها مـــن صـــعوبات في القيـــام بمه
ـــه الولايـــة العامـــة في مـــادة المنازعـــات  إحـــداث انقـــلاب  في الموقـــف : حيـــث أصـــبح المجلـــس الأعلـــى )المحكمـــة العليـــا ( ل

 .4الإدارية

                                           
 .26سابق، ص الرجع الممحيو أحمد ، المنازعات الادارية ، 1
 . 69سابق ،ص الرجع الممحمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الادارية ، 2
 .222، ص9671مصر، القاهرة، ،للنشر فؤاد العطار، القضاء الإداري، دار النهضة العربية3

 70سابق ، ص الرجع الممحمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الادارية ، 4
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دلا مـن مجلـس الدولـة و محكمــة علـى مسـتوى القمـة  تم توحيـد النظـام القضـائي بإنشـاء هيئـة قضـائية واحـدة ) بـ ثانياا :
جــوان  18، بموجــب القــانون المــؤرخ في  cour supremeالــنقض القائمــة في النظــام الفرنســي ( هــي المجلــس الأعلــى 

 .1، حيث أحدثت فيه غرفة إدارية ، إلى جانب الغرف الأخرى 1963
ات الاسـتئناف الـواردة مـن الغرفـة حيث اصبح المجلس الاعلى يتكون من عـدة غـرف ترفـع اليهـا الطعـون بـالنقض في قـرار 

المتواجدة على مستوى المجالس القضائية و هكـذا أنشـئت الغرفـة الإداريـة ضـمن غـرف المجلـس الأعلـى لتنظـر في الطعـون 
بالاســتئناف الــواردة اليهــا مــن المحــاكم الاداريــة الــتي ظلــت موجــودة ، كمــا ان الغرفــة الاداريــة الــتي أوجــدت علــى مســتوى 

تتمثــل مهمتهــا بــالنظر بالدرجــة الأولى و الأخــيرة في الطعــون بالإلغــاء ضــد القــرارات الإداريــة ) دعــاوى المجلــس الأعلــى 
تجاوز السلطة(وكذلك الطعون لتفسير تلك القرارات و مـدي شـرعيتها كمـا تنظـر الغرفـة الإداريـة بـالمجلس الأعلـى بدرجـة 

 2.ابتدائية و نهائية بمسائل الهيئات الإدارية المركزية 
غم أن المشرع كان يهدف إلى استبعاد فكرة ازدواجية القضاء عند إحداث غرفة إدارية داخل المجل الأعلى غير أنه و ر 

تم الإبقاء على الفصل في الإجراءات بين المنازعة العادية والمنازعة الإدارية عن طريق الاحتفاظ بالنصوص القانونية 
 3الموروثة من عهد الاحتلال.

الإداري مزدوجـــا تنظيميـــا علـــى مســـتوى القاعـــدة بســـبب وجـــود المحـــاكم الإداريـــة الـــثلاث وموحـــدا وهكـــذا بقـــي القضـــاء 
 4حسين فريجةهيكليا على مستوى المجلس الأعلى في القمة مع تمييز في الإجراءات حسب رأي الدكتور 

طها بقــوة الأشــياء، حيــث كمـا أنــه يلاحــظ أن المحــاكم الإداريــة الثلاثـة المــذكورة والموروثــة قــد جمــدت اختصاصـاتها و نشــا
أثرت عليها ظاهرة الهروب الجماعي الكبير للموظفين و القضاة الفرنسيين بعـد إعـلان الاسـتقلال مباشـرة، فنظـرا لدرجـة 
و دقة التخصص الوظيفي و المهني و الإجرائي والفني للمحاكم الثلاثة ، فإنها لم تتمكن مـن اسـتئناف مباشـرة وظائفهـا 

قتصرت هذه المحاكم على عملية حصر و جرد القضايا المعلقـة والمحولـة سـابقا الى مجلـس الدولـة و اختصاصاتها ، حيث ا
الفرنســـي ، و تحويلهـــا إلى الغرفـــة الإداريـــة بالمحكمـــة العليـــا وفقـــا للاتفاقـــات و البرتوكـــولات المبرمـــة بـــين الحكومـــة الجزائريـــة 

 5لمحكمة الإدارية الجزائر العاصمة ظلتوالحكومة الفرنسية في نطاق اتفاقيات ايفيان مع ملاحظة أن ا
                                           

 70سابق ، ص الرجع الممحمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الادارية ، 1
 120، ص  سابقال المرجعشرح المنازعات الإدارية ، فريجة، حسين  2

 نفس المرجع 3

 نفس المرجع   4
 168سابق ، ص الرجع الم عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري ،5
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تعمل نسبيا في بعـض المنازعـات مثـل منازعـات الضـرائب ، منازعـات دعـوى التعـويض والمسـؤولية الإداريـة ، و منازعـات 
 1الأشغال العامة ، و منازعات العقود الإدارية

ة ، الغرفـة الجنائيـة ثم الغرفـة الإداريـة ، قسم المجلس الأعلى لأربع غرف و هي : غرفة القانون الخاص ، الغرفـة الاجتماعيـ
وبإحداثـــــه فقـــــد القضـــــاء الإداري في الجزائـــــر في هـــــذه المرحلـــــة اســـــتقلاليته في إحـــــدى درجـــــات التقاضـــــي وهـــــي مرحلـــــة 

 2الاستئناف
وبذلك يكون النظام القضائي قد فقد اسـتقلاله في إحـدى مراحـل عمليـة التقاضـي و بالتـالي الاتجـاه نحـو وحـدة القضـاء 

 .3قانونوال
 1990 -1965الدرع الثاني: مرحلة 

دة حم نظام وحدة القضاء والقانون بأسلوب ومفهوم جزائري أكسب نظام و 1965تبنت الدولة الجزائرية منذ عام 
القضاء والقانون مقومات وعناصر المرونة والواقعية والمنطقية في تطبيقه في مجال المنازعات الادارية، وقد أعتقت الجزائر 

وحدة القضاء والقانون المرن الواقعي والمنطقي لعدة عوامل وأسباب عامة وخاصة تاريخية وسياسية ومنطقية نظام 
وعملية تتعاون وتتكامل في تأسيس وتبرير وجود وتطبيق النظام وحدة القضاء والقانون في الجزائر المستقلة وتشكل في 

 .4مجموعها أسس نظام وحدة القضاء والقانون الجزائري
 الأساس المنطقي والواقعي لنظام وحدة القضاء والقانون الجزائري :أولا

بــالرغم مــن أن النظــام القضــائي الجزائــري وجــد وقــام علــى أســاس اعتبــارات تاريخيــة وسياســية وعمليــة، فــإن هنــاك اعتبــار 
قعيـة ومنطقيـة بحيـث منطقي وواقعي ويحتم على الجزائر، أن تطبيق النظام وحدة القضاء والقانون بصـورة مرنـة ووا وأساس

يأخــذ بعــين الاعتبــار طبيعــة الــدعاوي، والمنازعــات الاداريــة الخاصــة والاســتثنائية والمختلفــة اختلافــاً جوهريــاً وجــذرياً عــن 
ـــة  ـــة القـــانون الاداري الإجرائي الـــدعاوي والمنازعـــات القـــانون الخـــاص، وكـــذلك يجـــب مراعـــاة طبيعـــة قواعـــد وأحكـــام نظري

 .5وروثة التي تبنها المشرع الجزائري في الكثير من مصادر القانون الاداري الجزائريالشكلية أو الموضوعية الم

                                           
 168ص سابق ، الرجع الم عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري ،1
  27، ص  1320، دار هومه ، الجزائر، 2ختصاص، ط القضاء الإداري تنظيم عمل وا الوجيز فيبوحميدة عطاء الله، 2
 .70سابق، ص الرجع الممحمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الادارية ،  3
 .302ص ،1985ية للنشر، الإسكندرية، مصر، ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المطبوعة الجامع4
 .179مرجع سابق،ص ،النظام القضائي الجزائريارية في عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الاد5
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ومادامــت الاعتبــارات والاســس التاريخيــة والسياســية والعمليــة والتطبيقيــة حتمــت علــى الجزائــر  أن تطبــق وحــدة القضــاء  
ـــدأ الوحـــدة  والقـــانون فـــإن العامـــل والاســـاس المنطقـــي والـــواقعي يحـــتم أن يكـــون النظـــام القضـــائي الجزائـــر القـــائم علـــى مب

القضائية أن يكون نظاماً قضائياً مرناً وواقعياً ومنطقياً لإستعاب واستغراق عملية النظر والفصل في الدعاوي والمنازعـات 
الاداريـــة ذات الطبيعـــة القانونيـــة والقضـــائية الخاصـــة و الاســـتثنائية والغـــير مألوفـــة في دعـــاوى والمنازعـــات القـــانون الخـــاص 
والقضاء العادي، حيث أن أطراف الدعاوي والمنازعات الادرية غير متساويين في الصفة والمركـز القـانوني والهـدف، بينمـا 

 1.لمركز القانوني والغاية أو الهدفأن أطراف الدعاوي والمنازعات القانون الخاص يتساوى في الصفة وا
 16ل تنظـيم وإصـلاح قضـائي جزائـري والـذي صـدر في ولذلك كـان النقـاش و الجـدل عمليـة ومرحلـة تحضـير قـانون أو  

و المتضــمن التنظــيم القضــائي،  1965نــوفمبر 16، والمــؤرخ في  278 -65بموجــب الأمــر رقــم  1965نــوفمبر عــام 
هذا النقاش الذي قاده ونشطه ووجـه أساسـاً وأصـلا خـبراء قـانونيون قضـائيون فرنسـيون كـانوا يعملـون كمتعـاونين تقنيـين 

الداخليــة ووزراء العــدل وجاامعــة الجزائــر، حيــث كــان كبــار رجــال الإدارة و السياســة في الحكومــة الجزائريــة  بكــل مــن وزراء
في ذلك الوقت غير مهمين وغير قـادرين علـى فهـم حقيقـة عمـق وجديـة وأبعـاد خطـورة عمليـة الإختيـاريين نظـام إزدواا 

 .2القضاء ونظام وحدة القضاء و القانون
ء القـــانونيين والقضـــائيين خـــلال مرحلـــة تحضـــير نصـــوص قـــوانين الإصـــلاح القضـــائي الجزائـــري كـــان نقـــاش وجـــدل الخـــبرا

طبيعــة  واعتبــاراتيســلمون بحتميــة وضــرورة أن يتكيــف نظــام وحــدة القضــاء و القــانون الجزائــري مــع مقومــات ومعطيــات 
ا نظــام المحــاكم الإداريــة الثلاثــة الــدعاوي و المنازعــات الإداريــة تنظيمــا وظيفيــا وإجرائيــا وموضــوعيا، وذلــك بواســطة إدمــا 

السابقة في النظام القضائي العادي و الموحد وتحويلها إلى غرف إدارية تتخصص بعملية النظـر و الفصـل في الـدعاوي و 
المنازعـــات الإداريـــة، وأن يمـــنح لقضـــائها الســـلطة التقـــديري وحريـــة إختيـــار القاعـــدة القانونيـــة الأصـــلح والأفضـــل لطبيعـــة 

نازعة الإدارية، القائم على أساس مبدأ الوحدة القضائية و القانونية المرنـة و الواقعيـة و المنطقيـة للمـبررات و الدعوى و الم
 .3الأسس المنطقية و الواقعية
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 تقدير نظام وحدة القضاء و القانون الجزائري: ثانيا
بالبســاطة و الوضــوح و الســهولة في  امهواتســيتميــز نظــام وحــدة القضــاء و القــانون الجزائــري بعــدة مزايــا تتمثــل في تمتعــه 

التطبيــق و الاقتصــاد و التــوفير في الوســائل و المــوارد البشــرية و الماديــة و الماليــة في تنظــيم وإدارة وتســيير مرفــق العدالــة في 
صـة الدولة، كما أن نظام وحدة القضاء و القانون الذي يحتضن في تكوينـه وهيكلتـه وعملـه نظـام الغرفـة الإداريـة المتخص

الإجرائيــة  -و المختصــة في عمليــة النظــر و الفصــل في المنازعــات الإداريــة، مطبقــة عليهــا قواعــد القــانون الإداري الشــكلية
والموضوعية الأكثر صلاحية والملائمة لطبيعة و خصائص الدعاوي و المنازعات الإدارية الخاصـة و المتميـزة و الاسـتثنائية 

 1. لدعاوي ومنازعات القانون الخاص وغير المألوفة في النظام القانوني
إن نظـام وحــدة القضـاء و القــانون الجزائـري يمتــاز ولتسـم بالمرونــة و الواقعيـة و المنطقيــة النسـبية بالقيــاس إلى نظـام وحــدة  

القضــاء والقــانون الأنجلوسكســوني ومــن مزايــا ومحاســن نظــام وحــدة القضــاء و القــانون الجزائــري أنــه يســهل تطبيــق وإنجــاز 
تعــاون وتكامــل الجهــات القضــائية )المحــاكم و الغــرف العاديــة( المختصــة بــالنظر و الفصــل في دعــاوي و المنازعــات  عمليــة

القضــائي بالــدعاوي و المنازعــات  الاختصــاصالإداريــة، فــإذا كانــت عمليــة التعــاون و التكامــل و التناســق بــين جهــات 
ـــة، أي منازعـــات القـــانون الخـــاص، وبـــين جهـــات  ـــة مســـألة ا الاختصـــاصالعادي ـــدعاوي و المنازعـــات الإداري لقضـــائي بال

تنظيمية، حتميـة في جميـع الـنظم القضـائية سـواء كانـت قائمـة علـى أسـاس مبـدأ وحـدة القضـاء و القـانون أو قائمـة علـى 
 2.القضائية و القانونية الازدواجيةأساس مبدأ 

التكامــل و التناســـق بــين جهـــات القضـــاء ففــي نظـــام وحــدة القضـــاء و القــانون الأنجلوسكســـوني تـــتم عمليــة التعـــاون و  
العــادي الأصــلية و الأصــلية بــين بعــض المحــاكم الإداريــة و الهيئــات الإداريــة ) الجــالس و اللجــان( شــبه القضــائية بصــورة 

و  الاسـتثناءومحدودة على أن تخضع أحكام المحاكم الإداريـة و اللجـان و المجـالس الإداريـة شـبه القضـائية لرقابـة  استثنائية
نقص للمحاكم العاديـة العليـا في نظـام وحـدة القضـاء و القـانون، بينمـا تـتم عمليـة التعـاون و التكامـل و التناسـق هـذه ال

جهـــات القضـــاء العـــادي بعمليـــة النظـــر و الفصـــل في بعـــض الـــدعاوي و  اختصـــاصالقضـــاء عـــن طريـــق  ازدواافي نظـــام 
ر والأســباب وعوامــل خاصــة تم التعــرض لهــا كمــا قــد يــتم ومحــدودة، علــى ســبيل الحصــ اســتثنائيةالمنازعــات الإداريــة بصــفة 

 .3القضائي بمسائل الدفوع القضائية الاختصاصهذا التعاون و التكامل و التناسق بواسطة تبادل 
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القضائي بالدعاوي و المنازعات العادية  الاختصاصهذه ويتم عملية التعاون و التكامل و التناسق بين جهات 
بالدعاوي الإدارية من الخارا، وهي بذلك تكون عملية معقدة وصعبة ومطولة ومكلفة القضائي  الاختصاصوجهات 

للوقت و الجهود و الموارد بينما تتم عملية التعاون و التكامل و التناسق بين المحاكم و الغرف العادية صاحبة 
القضائي بالدعاوي و  الاختصاصالقضائي بالدعاوي و المنازعات العادية و الغرفة الإدارية صاحبة  الاختصاص

المنازعات الإدارية من الداخل النظام القضائي الواحد و الموحد وفي ذلك ببساطة وسهولة وتوفيراً للوقت و الإجراءات 
اللازمة لعملية التعاون و التكامل بين الجهتين و القضائيتين وهذه ميزة هامة وحيوية لنظام وحدة القضاء و القانون 

 .1الجزائري

الواردة عليه موجودة  الاستثناءاتالغرفة الإدارية، و  اختصاصالعضوي المقرر لتحديد نطاق  لاختصاصافمعيار 
ضمن قانون الإجراءات المدنية العام و الموحد أساساً، أن حل إشكالات التنازع بين المحاكم و الغرف العادية و الغرفة 

القضاء و القانون مثل نظام مجلس الغرف أو جمعية  الإدارية يتم بواسطة هيئات قضائية مشتركة داخل نظام وحدة
 .les chambres élargies 2الغرف، ونظام الغرف الموسعة

ولكن برغم من محاسن ومزايا نظام وحدة القضاء والقانون الجزائري هذه فإنه مازال ناقصا ومشوب ببعض العيوب 
ء نظام وحدة القضاء والقانون الجزائري بصورة مرنة ومظاهر العجز والنقص لابد من التدخل لمعالجتها حتى يكتمل بنا

وواقعية حقيقية وبصورة شاملة و كاملة ومن أهم وأخطر العيوب التي يتسم بها نظام وحدة القضاء والقانون الجزائري 
 :3العيوب والفراغات التالية
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نظر والفصل في الدعاوى المهني في عملية ال-وتطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل البشري احترامعيب عدم  .أ
الغرفة الإدارية بالمحكمة المنازعات الإدارية من قبل القضاء الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية المختصة محليا وقضاء 

، حيث لا يوجد سلك أو أسلاك من قضاة وأعوان العدالة يراعي في التحاقهم بالعمل بقضاء الغرفة الإدارية العليا
ص القضائي والقانوني والفني في قضاء المنازعات والدعاوي الإدارية إجرائيا وموضوعيا شروط ومقتضيات التخص

بالصورة والطريقة والأسلوب المعمول بيه في نطاق القضاء الإداري الفرنسي مثلا ، ذلك إن طبيعة وخصائص النظام 
ب قدراً من التخصص في العلوم الإدارية القانوني للمنازعات والدعاوى الإدارية شديدة الدقة والتعقيد والصعوبة ، تتطل

نظرية العامة للمنازعات الإدارية ، حتى يمكن الفصل في المنازعات الإدارية فصلًا قضائيا الونظرية القانون الإداري ، و 
ن جذريا وجوهريا ع اختلافامتبصراً وحقيقياً وبصورة سليمة وصادقة وخصائص الدعاوى والمنازعات الإدارية تختلف 

   1 .ى ومنازعات القانون الخاصدعاو 
            ولذلك لا يمكن لرجال قضاء منازعات القانون الخاص ، أن يتصدوا لعملية النظر والفصل في الدعاوى 

المنازعات الإدارية بصورة كاملة وجدية وسليمة طبقا لمنطق مبدأ التخصص وتقسيم العمل ، ولذلك لابد القضاء على 
م تخصص البشري والمهني والعملي داخل المجالس القضائية والمحكمة العليا بصورة شاملة لكل هذا العيب بإدخال نظا

وتطبيقا لمبدأ التخصص وتقسم العمل في مجال الوظيفة  احتراماالغرف بصفة عامة وفي الغرفة الإدارية بصفة خاصة 
 2القضائية للدولة

الس القضائية المختصة ، والغرفة الإدارية بالمحكمة قضاء الغرفة الإدارية بالمج احتكاكعيب وثغرة عدم تفتح و  .ب
العليا بصورة من الصور التي تسمح للقضاء الغرفة الإدارية أن يكون ملماً ومحاطاً بخلفيات ومعلومات وملابسات 
ة النشاط الإداري وأسراره وخباياه بصورة عامة وخلفيات وملابسات وأسرار الدعاوى والمنازعات الإدارية بصفة خاص
حتى يمكنه أي قضاء الغرفة الإدارية أن يفسر ويكيف القانون تفسيراً وتكييفاً قانونياً سليماً و أن يطبق القانون على 
المنازعات الإدارية تطبيقاً حقيقياُ  وسليماً وأن النشاط والقانون الإداري سيتم بخاصية شبه السرية ، ولذلك لابد من 

قضاء الغرفة الإدارية بحقائق وخبايا واقع الحياة الإدارية في تشكيلية  احتكاكو  انفتاحإدخال بعض العناصر ومقومات 
 3هيئة العملية القضائية عند النظر والفصل في المنازعات والدعاوي الإدارية بصورة أو بأخرى
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و لهذا لابد من تدخل المشرع الجزائري للقضاء على هذا النقص و العجز بواسطة التنظيم القانوني المفصل  .ا
الشامل و الجامع و المانع لعملية تطبيق كل من دعوي الإلغاء، ودعوي التفسير الإداري ودعوي التقدير الشرعية، 
وسائر الدعاوي الإدارية التي تختص بها الغرفة الإدارية، بالمجالس القضائية المختصة محليا و الغرفة الإدارية بالمحكمة 

لإدارية داخل نظام الوحدة القضاء و القانون الجزائري القائم حالياً غير قادر العليا، ولا سيما أن نظام قضاء الغرفة ا
لمبادئ وأحكام وقواعد القانون الإداري الواجب التطبيق على الدعاوي و المنازعات الإدارية  الابتكارو  الاجتهادعلى 

 .1إجرائياً وموضوعياً 

 1996-1990الدرع الثالث : مرحلة 
غشت  18المؤرخ في  23-90بالنسبة للمنازعات الادارية ، هو صدور القانون رقم  1990ان اهم ما يميز سنة 

( مكرر 7ثم اضافة مادة أخرى لها هي السابعة ) 154-66( من الأمر 7وتعديل نص المادة السابعة ) 1990سنة 
ة بحيث وزعت على ثلاثة ، وان الأكثر أهمية هو لا مركزية دعوى الإلغاء بعدما كانت ممركز 2رتبت تحتها الاستثناءات

 مستويات يمكن تصويرها كالآتي: 
 المستوى الثالث : طلبات إلغاء القرارات المركزية 
 المستوى الثاني : طلبات إلغاء قرارات الولايات 

كما اسند الاختصاص الى ،  المستوى الأول : طلبات إلغاء قرارات راساء البلديات والمؤسسات العمومية الإدارية
ظر في الطعون في دارية الجهوية بالمجالس القضائية التالية :)الجزائر ، وهران ، قسنطينة ، ورقلة ، بشار ( بالنالغرفة الا

 3 .قرارات الولايات
منــه في فقرتهــا الثانيــة علــى  152، حيــث نصــت المــادة  1996وقــد اســتمر الحــال علــى هــذا النحــو الى صــدور دســتور 

 4عمال الجهات القضائية الادارية ":" يؤسس مجلس دولة كهيأة مقومة لأأن
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ولكن بالرغم من هذا التعديل ، فان الهرم القضائي بقي موحدا ، لقد فسر هذا التوحيد بمبررات منها تبسيط 
الإجراءات وسرعة الفصل في النزاعات وبقي التساال مطروحا ، هل أن توحيد الهيئات عنصر أو عامل كافي للحكم 

 بوحدة القضاء ؟

ملاحظته هو أن الغرفة الادارية ولو أنها مجرد تقسيمات ، فهي تتميز بأنها تفصل في نزاعات لها طابع  ان ما يمكن
خاص ، هو النزاع الإداري ، الذي هو خلاف أحد اطرافه شخص معنوي عام ، ويفصل فيه القاضي بالرجوع الى 

جية من حيث العمل او السير، وقد اشرنا الى قواعد قانونية متميزة اجراء و موضوعا ، معنى ذلك الابقاء على الازدوا
أن استمرارية العمل بالقوانين السارية بعد الاستقلال تعني الاعتراف ضمنيا باستمرارية الازدواجية القانونية ، احد 

 1عناصر الازدواجية القضائية .

تها الجهات القضائية الفاصلة لقد بقي التنظيم موحدا ،و العمل او السير مزدوجا ، بالرغم من التعديلات التي عرف
ثم ،  1965( مجلسا قضائيا سنة 15في النزاعات الادارية من حيث زيادة عددها ، لقد بدأت بثلاثة على مستوي)

المتضمن التقسيم القضائي والذي صدر  13-84( مجلسا  بموجب القانون 31ارتفع عدد المجالس القضائية الى )
( غرفة على 20وحدد عدد الغرف الادارية بعشرين ) 1986أفريل  29ؤرخ في الم 107-86تطبيقا له المرسوم رقم 

( من المرسوم 3( بحسب المادة الثالثة )31مستوى عشرين مجلسا قضائيا .ثم بلغ عدد الغرف الادارية واحد وثلاثون )
 2.  407-90التنفيذي 

نوفمبر  14المؤرخ في  356-98قم (لا من المرسوم التنفيذي ر 2وثبت هذا العدد بموجب نص المادة الثانية)
العدد بالرغم من أن المادة  -ثبت–المشار إليه  02-98، الذي حدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم  1998
رفعت عدد المجالس إلى ثمانية و أربعين مجلسا بعضها لم  1991مارس 19المؤرخ في  11-97( من الأمر 1الأولى )

 3ينصب إلى الان.

                                           
 .72سابق، ص الرجع المالادارية ،  محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات 1

  31سابق، ص ال المرجعالقضاء الإداري تنظيم عمل واختصاص،  الله ، الوجيز فيبوحميدة عطاء  2

 .نفس المرجع  3
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،  2011مـايو سـنة  22المـؤرخ في  195-11مرسوم التنفيذي أعلاه بموجب المرسوم التنفيذي رقـم وحدث تعديل لل
( تماشــيا مــع عــدد المجــالس القضــائية ، وقــد 48( منــه عــدد المحــاكم الإداريــة إلى ثمانيــة وأربعــين )2ورفعــت المــادة الثانيــة )

 .1نصب معظمها أسوة بالمجالس القضائية المنصبة
لعددي ، بقـي التنظـيم موحـدا والسـير مزدوجـا ، انطلاقـا مـن ذلـك ، اختلـف الفقـه في تكييـف طبيعـة برغم هذا التطور ا

، ذلك أنـه جمـع بـين عناصـر النظـامين ،  1996النظام القضائي الجزائري ، ومكانته بين وحدة القضاء وازدواجيته قبل 
 عض على انه :وعليه كيفه الب( الازدواجية ) نزاعين قانونيين(، الوحدة )هيكل واحد 

 ( وحدة القضاء المرن والمنطقي والموضوعي . 1
 ( وحدة القضاء وازدواجية المنازعات  2
 ( وحدة القضاء والازدواجية القضائية  3
( قضــاء مخـــتلط " وجــود قضـــاء إداري قـــائم بذاتــه في إطـــار النظـــام الموحــد شـــكلا وقواعـــد قانونيــة خاصـــة بالمنازعـــات  4

 2الإدارية .."
هـو تنظـيم  1965راء كلها تصب في وجهة نظـر واحـدة و هـي أن التنظـيم القضـائي الجزائـري في الفـترة مـن إن هذه الآ

 الآتي بيانه. ؟ هذا ما نراه في المطلب الثالث 1996موحد هيكلا وبالمقابل مزدوا عملا واختصاصا .فما طبيعته بعد 

 1998ما بعد   المطلب الثالث : الجهات القضائية الداصلة في النزاع  الإداري

مــن الدســتور علــى إنشــاء مجلــس الدولــة كهيئــة قضــائية إداريــة إلى جانــب المحكمــة العليــا كهيئــة  152ان الــنص في المــادة 
الســـعي إلى إنشـــاء محـــاكم إداريـــة علـــى مســـتوى القاعـــدة تجســـيدا لنظـــام القضـــاء  –بالضـــرورة –قضـــائية عاديـــة اســـتدعى 

 3.المزدوا
 :4المزدوا النصوص الأساسية التاليةو من أجل تجسيد و تطبيق نظام القضاء  ،وبالفعل فقد صدرت تبعا لذلك 
 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  1998ماي  30المؤرخ في  01-98( القانون العضوي رقم  1

                                           
 .32سابق، ص  ال المرجعالقضاء الإداري تنظيم عمل واختصاص،  الله ، الوجيز فيبوحميدة عطاء 1
 نفس المرجع .  2

                .73سابق ، ص الرجع الم، الوسيط في المنازعات الادارية ، محمد الصغير بعلي 3

 نفس المرجع . 4
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المـــادة  والمتعلـــق بالمحـــاكم الاداريـــة  ، حيـــث تـــنص 1998مـــاي  30المـــؤرخ في   02-98رقـــم  العضـــوي ( القـــانون 2
 الاولى )الفقرة الأولى ( منه على أن :" تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية ".

المحــددة لكيفيــات تطبيــق القــانون  1998نــوفمبر  14المــؤرخ في  356-98وتــنص المــادة الثانيــة مــن المرســوم التنفيــذي 
(  محكمة إداريـة كجهـات قضـائية للقـانون 31طني إحدى و ثلاثون )على أن : " تنشأ عبر كامل التراب الو  98-02

 العام في المادة الإدارية "، مع إضافة غرف إدارية أخرى بمجالس قضائية مستحدثة لاحقا.
 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها و عملها 1998جوان  3المؤرخ في  03-98( القانون العضوي  3

الــذي تم بموجبــه اســتحداث هياكــل اداريــة جديــدة  1989لســنة  يلدســتور الجزائــر ارحــة بالتعــديل وتبــدأ هــذه الم       
تختص بالفصل في النزاعات الادارية ، وبالتالي نزعها عـن القضـاء العـادي و هـذه الهياكـل تمثلـت في مجلـس الدولـة الـذي 

كانـت مناطـة بالغرفـة الاداريـة بالمحكمـة العليـا و   حل محل الغرفة الادارية بالمحكمة العليا و اشـتمل كافـة الصـلاحيات الـتي
من المفروض أن تكون هناك محاكم ادارية تحل محل الغرفة الاداريـة بالمجـالس القضـائية و الـتي في القـانون موجـودة و علـى 

يـا تسـمى و تم استحداث محكمة علرية على مستوى المجالس القضائية ، أرض الواقع لا نراها و بقي العمل بالغرفة الادا
 1محكمة التنازع دورها الفصل في النزاع القائم بين مجلس الدولة و المحكمة العليا حول الاختصاص القضائي .

 : مجلس الدولةالأول الدرع 

 ،العليـا في النظـام القضـائي العـادييعتبر مجلس الدولة الهيـأة الوطنيـة العليـا في النظـام القضـائي الاداري ، مقابـل المحكمـة 
 .2ه مستشارا للسلطة الادارية المركزية الي جانب دوره الرئيسي كمحكمة ادارية علياباعتبار 

لس الدولة لقد ورد في عرض الأسباب أنه يستمد أساسـه مـن الدسـتور أنـه يتميـز في نظامـه القضـائي بوضـعية خاصـة مج
نفــرد النظــام القضــائي تتمثــل في وجــود ســلطة قضــائية واحــدة تتضــمن نظــامين )نظــام قضــائي و نظــام اداري ( حيــث ي

 .3الجزائري عن غيره في هذا التوحيد
 .19-13المواد  01-98لقد خصص المشرع بابا لتنظيم مجلس الدولة ، و هو الباب الثالث من القانون العضوي  
 
 

                                           
 .90ص سابق ، الرجع الممحمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الادارية ،  1

 .91، ص  نفس المرجع2
 .131ص  ،2005ئر، الجزا ،2ططبوعات الجامعية، ديوان الم ، القانون القضائي الجزائري،الغوثي بن ملحة3
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 :هيئات مجلس الدولة  أولا
ة المهام المرتبطة يعمل مجلس الدولة تحت اشراف رئيسه الذي يمثله و يسهر على حسن سيره من خلال ممارس

بالرئيس الاداري في كل ادارة بصفة عامة وما جاء في النصوص القانونية والنظام الداخلي بوجه خاص، وللقيام 
بمجموعة مهامه فان له اجهزة ومصالح تساعده و هي : رئيس مصالح الديوان ، مصلحة الاحصائيات، مصلحة 

 1مهنية تؤديها. القضاة ، مصلحة البروتوكول ، و لكل منها واجبات

يتكــون مــن رئــيس مجلــس الدولــة ، محــافظ الدولــة نائبــا لــه ، نائــب رئــيس مجلــس الدولــة ، راســاء الغــرف   المكتااب :( 1
 2 .عميد راساء الأقسام ، عميد المشاركين

: تعمـل أمانـة الضـبط تحـت اشـراف قاضـي يعـين بقـرار مـن وزيـر  (القانون العضوي من16أمانة الضبط )المادة (  2
عدل، تتكون أمانة الضبط مجلس الدولة من كتابة مركزية وامانات ضبط الغرف والاقسـام ، ويشـرف علـى أمانـة ضـبط ال

 3الغرفة مستخدم من سلك أمناء الضبط يعين بأمر من رئيس مجلس الدولة.

 ثانيا: اختصاصات مجلس الدولة 

 والمتمثلة في: له اختصاصات قضائية واختصاصات استشارية

  :اصات القضائية الاختص(  1
و صــيغت  11-10-9درجهــا تحــت البــاب الثــاني منــه و رتبــت في ثلاثــة مــواد هــي أ  01-98جــاءت وفقــا للقــانون 

 4دإ..م.إمن ق. 903-902-901بعد تعديلها صياغة مشابهة للمواد 

                                           
 .62سابق، صال المرجعالقضاء الإداري تنظيم عمل واختصاص،  الله ، الوجيز فيبوحميدة عطاء  1
 .63نفس المرجع، ص 2
 .56نفس المرجع، ص 3
شروعية في القرارات " يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة ، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير الممن قانون ا م اد  901تنص المادة  4

 الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة ."
ة من قانون  ا م اد " يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية ، كما يختص أيضا كجه 902تنص المادة 

 "استئناف ، بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة 

يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في اخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية  من قانون ا م اد " 903تنص المادة 
 يختص مجلس الدولة كذلك ، في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة" .
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في يفصــــل مجلــــس الدولــــة ، كقاضــــي اختصــــاص ، ابتــــدائيا نهائيــــا  مجلااااس الدولااااة كقاضااااي أول واخاااار درجااااة :أ (  
المنازعـــات الـــتي تثـــور بشـــأن بعـــض الأعمـــال والتصـــرفات ذات الأهميـــة و الصـــادرة مـــن الســـلطات والهيئـــات والتنظيمـــات 

 011-98من القانون العضوي  9المركزية والوطنية كما جاء في المادة 
لمحـــاكم يفصـــل مجلـــس الدولـــة في اســـتئناف القـــرارات الصـــادرة ابتـــدائيا مـــن قبـــل ا :لاااة قاضاااي اساااتئنافمجلاااس الدو ب(

-98مـن القـانون العضـوي  10الادارية  في جميع الحالات مـا لم يـنص القـانون علـى خـلاف ذلـك كمـا جـاء في المـادة 
01.2 

يفصـــل مجلـــس الدولـــة في الطعـــون بـــالنقض في قـــرارات الجهـــات القضـــائية الاداريـــة  :مجلاااس الدولاااة قاضاااي نقاااضا ( 
-98مــن القــانون العضــوي  11ادة المحاســبة كمــا جــاء في المــالصــادرة نهائيــا و كــذا الطعــون بــالنقض في قــرارات مجلــس 

01.3  
، بـل مـنح لـه صـلاحية التصـدي لموضـوع ا.م.اد النص على هذا الاختصـاص، غـير أنـه لم يكتـف بـذلك وقد أعاد قانون

 .4النزاع ، دون احالة ملف القضية الى مجلس المحاسبة

 الاختصاصات الاستشارية(  2
باختصاصات استشارية أضيق نطاقـا ممـا هـو مخـول لمجلـس  ية يتمتع مجلس الدولة الجزائريإلى جانب اختصاصاته القضائ

 5.لكونه يستشار في المجال التشريعي فقط دون المجال الإداريالدولة الفرنسي بهذا الصدد، وذلك 

                                           
  :يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا فيعلى  01-98من ق.ع  9تنص المادة  1

 .لمنظمات المهنية الوطنيةالطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و ا 1-

 .شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة الطعون الخاصة بالتفسير و مدى 2-

يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم "  01-98ع  من ق. 10ادة تنص الم 2
 ".خلاف ذلك ينص القانون على

لس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون يفصل مج " 01-98ع  .من ق 11اتنص لمادة  3
 .بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

 .60ص  ،2012، الجزائر،  دار هومه ،عبد القادر عدو ، المنازعات الادارية 4
    .121ق ،ص سابالرجع الم الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الادارية ، محمد 5
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مشـاريع  : " تعـرض هعلـى أنـ 2016المعـدل في سـنة  1996 ) الفقرة الاخـيرة ( مـن الدسـتور136نصت المادة  وقد 
أو مكتـب القوانين على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلس الشـع  الـوطني 

 1"مجلس الأمة
،  4وعليــه ، فمجــال الاستشــارة يقتصــر علــى مشــاريع القــوانين الــتي يبــادر بهــا الــوزير الأول و هــو مــا نصــت عليــه المــواد 

 .01-98رقم  2ضويمن القانون الع 36،  12
ومـــا  205خاصـــة ) لاحقـــا فقـــرة مـــن الدســـتور  124ب ( ان الأوامـــر الـــتي يصـــدرها رئـــيس الجمهوريـــة طبقـــا للمـــادة 

 ( لا تعرض لاستشارة مجلس الدولة.بعدها
ا ( هـذا الـرأي مــن شـأنه أن يضـيق الاختصــاص الاستشـاري لمجلــس الدولـة ، و هـو مســلك لا يتسـق مـع مــا هـو ســائد 

 3لمقارنة التي تأخذ بالازدواجية القضائية و يوجد بها مجلس الدولةفي الأنظمة ا

 الدرع الثاني: المحاكم الإدارية 

منــه عبــارة واســعة وغــير دقيقــة الجهــات القضــائية الإداريــة  " و كــان انتظــار صــدور  152/2اســتعمل الدســتور في المــادة 
و جـاء بعـده القـانون  01-98مـن القـانون العضـوي  10 القضائية فأشير إلى المحاكم الإدارية في المـادة 1998قوانين 
) نفــس التــاريخ ونفــس الجريــدة ( فكــر اختصاصــها العــام و الإجــراءات المتبعــة أمامهــا و تضــمن تنظيمهــا  02-98رقــم 

الـذي تضـمن مجموعـة مـن الأحكـام تخـص عملهـا . وتطبيقـا  09-08مواد فقـط ثم القـانون  10وتشكيلها من خلال 
مــادة ، و ملحــق ، يتعلـق بالاختصــاص الإقليمـي لهــا و عــدل  14في  356-98ر المرســوم التنفيـذي لهـذا القــانون صـد

مــن المرسـوم الأول الــتي تناولــت  3الـذي ألغــت مادتــه الثالثـة أحكــام المـادة  195-11و تمـم بموجــب المرسـوم التنفيــذي 
 4تضمن قانون الإجراءات و الإداريةالم 09-08نفس الموضوع وبالرجوع إلى المصدر العام المتمثل في القانون رقم 

                                           
 .2016من القانون الدستوري الجزائري المعدل في  136المادة  1

يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ضمن " 01-98من ق ع  4المادةتنص  2
 ".نظامه الداخلي

و  أعلاه 4في المادة  دولة رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليهايبدي مجلس ال"  01-98من ق ع  12لمادة اتنص  
 .يقترح التعديلات التي يراها ضرورية

 ".تبدي الجمعية العامة لمجلس الدولة رأيها في مشاريع القوانين" 01-98من ق ع  36تنص المادة 

 . 212ص  ،سابقالرجع الم ،يةي، الوسيط في المنازعات الادار محمد الصغير بعل3
 .83سابق، ص الرجع ، الم القضاء الإداري تنظيم عمل واختصاص الوجيز فيبوحميدة عطاء الله، 4
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 أولا: تشكيل المحاكم الإدارية  

المتعلـــق بالمحـــاكم الإداريـــة علـــى مـــا يلـــي " يجـــب  1998مـــاي 30المـــؤرخ في  02-98مـــن القـــانون  03نصـــت المـــادة 
بـــة لصــحة أحكامهـــا أن تتشــكل المحكمـــة الإداريـــة مــن ثلاثـــة قضـــاة علــى الأقـــل مــن بيـــنهم رئـــيس و مســاعدان اثنـــان برت

 مستشار " ويتضح من نص المادة أن تشكيلة المحاكم الإدارية في الجزائر تتميز بالخصائص التالية : 
: وهـــذا أمـــر طبيعـــي فالقضـــاء الإداري قضـــاء كثـــير مـــا يعتمـــد علـــى الإداريـــة تتشـــكل مـــن قضـــاة مجتمعـــين أن المحـــاكم -

بالنســبة للقضــاء العــادي فالمشــرع الجزائــري في  الاجتهــاد فهــو لــيس بالقضــاء التطبيقــي في الغالــب الأعــم كمــا هــو الحــال
 1 .يحكم الكثير من الوقائعلأحكام ما ينظم مختلف العلاقات و مجال القانون الخاص سن ا

مـادة نظمـت الجوانـب المختلفـة للمعـاملات المدنيـة و قلمـا  1003فلو أخذ مثلا القانون المدني نجده قد احتـوى علـى  
هــو التشــريع إلى المصــدر الثــاني و هــو الشــريعة الإســلامية فالمنازعــة المعروضــة أمــام أي  ينــزل القاضــي مــن المصــدر الأول و

نجــد لهــا حـــلا مــن صــنع المشـــرع نفســه فيحكمهــا بموجـــب نــص قــانوني  القاضـــي  ،  اداري  قاضــي كــان تجــاري أو مـــدني
يتحــتم عليــه الاجتهــاد  فهــذا خــلاف القاضــي الإداري الــذي يواجــه في كثــير مــن الأحيــان بمنازعــة دون نــص يحكمهــا ممــا

لحــل النــزاع ، فــيمكن أن نشــير علــى أن القــانون الإداري كأحــد أهــم فــروع القــانون العــام هــو مــن منشــأ قضــائي . فلــولا 
 2اجتهادات القضاء الإداري لما كان القانون الإداري ليعرف تطوره ووجوده

تكون رتبة كل واحد منهم في المحـاكم الإداريـة مـن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة لتشكيلة المحكمة الإدارية : و أن -
القضـــاة القـــدامى الــــذين أمضـــو ســــنوات في أداء العمـــل القضـــائي وجــــدير بالإشـــارة إلى أن الالتحــــاق بالمحـــاكم الإداريــــة 

مـــن الدســـتور و الـــتي كفلـــت مبـــدأ  51مكفـــول للرجـــال و النســـاء علـــى حـــد ســـواء و دون تميـــز وهـــذا مـــا جـــاء بالمـــادة 
 .3الالتحاق بالوظائفالتساوي في 

 
 
 

                                           
 40، ص  م،2000،دار الريحانة، الجزائر،"2000-1962"من الإزدواجية القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة و عمار بوضياف،  1
 نفس المرجع.2
 ،1984أفريل  05مجلس وزراء العدل العرب المنشور بالمجلة القضائية العربية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب رقم تقرير   3
 .443ص
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 ثانيا: تنظيم المحاكم الإدارية

تــنظم المحــاكم الإداريــة في شــكل غــرف ، وتقســم الغــرف إلى أقســام و يتــولى رئــيس المحكمــة الإداريــة تحديــد عــدد الغــرف 
 بموجب أمر ، على حسب نوعية وحجم المنازعات الإدارية المطروحة علـى القضـاء ، علـى ألا تقـل في كـل الأحـوال عـن

-11( المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  3-2غـــرفتين ويمكـــن لـــرئيس المحكمـــة أن يقســـم الغرفـــة إلى قســـيمين علـــى الأقـــل )م.ن 
1951. 

فهي إذن تتشكل من هياكل قضائية ) قضاة الحكـم، قضـاة، محافظـة الدولـة (، هياكـل غـير قضـائية ) أمانـة الضـبط (،  
و بخصــوص الهياكــل القضــائية، فــان التعــديل  مــن القــانون ( 7المــادة  وتتــولى وزارة العــدل التســيير الإداري و المــالي لهــا )

منــه أســند إلى رئــيس المحكمــة الإداريــة مســألة تحديــد عــدد الغــرف بموجــب أمــر، حســب  5الجديــد بموجــب نــص المــادة 
قـل كمـا يمكنـه أن يقسـم كـل غرفـة إلى قسـمين علـى الأ  حجم نشاطها القضائي و أهميته و في حدود غرفتين على الأقل

 2 .و يخضع قضاء المحاكم الإدارية للقانون الأساسي للقضاء

 ثالثا: اختصاص المحاكم الإدارية

ان هذا الاختصاص يقتصر على الجانب القضائي فقط فهي ليست هيئة استشارية كمجلس الدولة و يجد مصدره 
المعدل بموجب  356-98م التنفيذي من المرسو  2المذكور ثم المادة  02-98( من القانون 1في المواد الاتية المادة )

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية دون نسيان  806-800المشار إليهما ثم المواد  195-11المرسوم التنفيذي 
اصها القضائي وفقا و انطلاقا منها نتابع اختص 3، 3-801النصوص الخاصة وفقا لكحالة التي جاءت في المادة 

 :للتقسيم الآتي

 

 

                                           
 .65سابق، ص الرجع المالمنازعات الإدارية، عبد القادر عدو، 1
 . 152مرجع سابق، ص   ، شرح المنازعات الادارية: دراسة مقارنةحسين فريجة،  2

 نفس المرجع. 3
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 ختصاص النوعي: ( الا1
يقوم هذا المعيار على اختصاص المحكمة الادارية بالنزاع التي تكون الدولة طرفا فيها أو الولاية أو البلدية أو احدى 
المؤسسات  العمومية ذات الصبغة الادارية بمعنى أنه يكفي لتكون المحكمة الادارية مختصة أن يكون النزاع أحد طرفيه 

لعام ، و أن الضابط الأساسي لتحديد اختصاص المحاكم الادارية  هو اتصال الجهة شخص من أشخاص القانون ا
الادارية بالمنازعة و الحكمة التي استهدفها المشرع هو تخصيص قاضي اداري للنظر في قضايا الادارة والمواطنين كما أن 

، وتوفير المراكز القانونية للمتعاملين دعوىو من اجل بلوغ الحقيقة في التحديد المحاكم الادارية للنظر في قضايا معينة ه
مع الادارة ، فالمحكمة الادارية المختصة هي بطبيعة الحال الجهة التي  تستطيع الرد على تسوية المنازعة صلحا او بتنفيذ 

لى حكم ، وهي التي تملك وحدها البت في قبول الدعاوي التي تتطلب التظلمات الادارية الالزامية او الاختيارية ع
 1النحو الذي يخفف ويقلل من عدد القضايا الواردة عليها.

وعلى هذا تخصص المحاكم الادارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا الـتي تكـون الدولـة أو 
 2البلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها

 تلك الطبيعة ، اي ان الاختصاص النوعي من النظام العام  3ن ا.م.ا.دمن قانو  807كما جسد نص المادة 

 :  4كما تختص المحاكم الادارية بالنظر في المنازعات الاتية
 ( دعاوى الغاء القرارات الادارية والدعاوى التفسيرية ودعاوي فحص المشروعية للقرارات  1
 ولاية .الولاية والمصالح الغير الممركزة للدولة على مستوى ال -

 البلدية والمصالح الأخرى للبلدية . -

 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الادارية. -

 ( دعاوى القضاء الكامل. 2
 ( القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. 3

                                           
 152سابق، ص  الرجع الم ، شرح المنازعات الادارية: دراسة مقارنةحسين فريجة،  1

 نفس المرجع 2
من قانون ا.م.اد  " الاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام .يجوز اثارة الدفع بعدم  807تنص المادة  3

 م في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. يجب اثارته تلقائيا من طرف القاضي "الاختصاص من أحد الخصو 

  150مرجع سابق، ص القضاء الإداري تنظيم عمل واختصاص،  الوجيز فيبوحميدة عطاء الله، 4
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 اعمال الادارة في النقاط التالية:و سنحاول أن نتعرض لاختصاص القضاء الاداري على 

 ة عن الهيئات المحلية أ( دعاوى الالغاء الصادر 

تكون المحاكم الادارية مختصة بنظر دعاوى الغاء القرارات الادارية الصادرة عن الولاية أو المصالح الادارية غير 
الممركزة للدولة على مستوى الولاية ، كما تختص المحاكم الادارية بإلغاء قرارات رئيس البلدية أو مصالح البلدية أو 

و يباشر القاضي الاداري عن طريق دعوى الالغاء الطعن في قرار اداري ات الصبغة الادارية ، ت العمومية ذالمؤسسا
معين بسبب عدم مشروعيته وتوجه الخصومة في دعاوي الالغاء الى قرار لائحي عام ، او قرار اداري فردي حيث يقوم 

الفة القرار للقانون حكم بإلغائه دون أن تمتد القاضي الاداري بالتحقق من مشروعية القرار المطعون فيه فاذا تبين له مخ
 1سلطته الى تعديل القرار او استبداله

 ب( الدعاوى التدسيرية ودعاوى فحص المشروعية

وهنا يقوم القاضي الاداري بإعطاء التفسير الصحيح لمدلول القـرار الصـادر عـن الادارة والبحـث في مشـروعيته ومطابقتـه 
في المنازعة سواء بإلغاء القرار أو بالتعويض عنه وانما يخـتص القاضـي الاداري في تفسـير للقانون ، دون أن يصدر حكما 

العمل الاداري المطروح أمامه، كما أن ولاية المحكمة الادارية هنا تكون مختصـة بتفسـير القـرارات الصـادرة عـن السـلطات 
 2الادارية اللامركزية .

 ج(  دعاوى القضاء الكامل 
دعـاوى القضـاء الكامـل يملـك سـلطات أكثـر مـن مجـرد الالغـاء اذ أنـه يسـتطيع ان يعـدل او يقـوم أو  القاضي الاداري في
 للمدعي في مقابـل مـا ألحقتـه بـه دارية التي سببت أضرارا للمدعي، وللقاضي أن يحكم بالتعويضاتيستبدل القرارات الا

 3 .الادارة من أضرار بسبب قراراتها
 

 

                                           
 315ص ، سابقالرجع الم شرح المنازعات الادارية: حسين فريجة،1
 نفس المرجع. 2

 .154ص ،نفس المرجع 3
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، عكس قضاء الالغاء الذي ينصب على اختصام قرار اداري بسبب قوق شخصيةلمدعى يطالب الادارة بحوهنا ا
ويؤول بالمسؤولية الادارية عون المتعلقة بالعقود الادارية و عدم المشروعية ومن أمثلة دعاوى القضاء الكامل في فرنسا الط

ضرار ناشئة عن مركبة للمحاكم العادية في القضايا المتعلقة بمخالفات الطرق او طلب تعويض بسب أ الاختصاص
 1.البلدية او مؤسسة عمومية ادارية تابعة للدولة أو الولاية او

 ( الاختصاص الاقليمي 2
تختص المحكمة الادارية بالمنازعات الخاصة  بالمصالح الادارية والهيئات العامة الادارية التي تكون في نطاق اقليمي 

ا بين المحاكم الادارية هو تيسير نظر المنازعة امام المحاكم الادارية معين ، ولما كان الهدف من توزيع الاختصاص مكاني
وانطلاقا مما جاء ، و الاقرب الى الجهات الادارية التي اتخذت القرار أمام المحكمة الادارية التي يؤول اليها الاختصاص

لدفع بعدم الاختصاص قبل " .... و في جميع الحالات الأخرى يجب أن يبدي امن ق.ا.م الملغى  93 في نص المادة
القاضي الا اذا  أي دفع أو دفاع اخر " انطلاقا منها فان الاختصاص الاقليمي لا يعد من النظام العام ، ولا يثيره

ان هذا احكم ان كان يصدق على قواعد الاختصاص في القانون الخاص فانه لا ينطبق على  تمسك به المدعي،
 2 وعملا.النزاعات الادارية قانونا ، منطقا 

: تختص المجالس القضائية المشار اليه عبارة 407-90تنفيذي ( من المرسوم ال2قانونا استعملت المادة الثانية ) (أ
 3د الاقليمية للولايات التالية..."، مع امتداد هذا الاختصاص الى الحدو بعنوان دائرة اختصاصها الاقليمي ....

 

 

 

 

 

                                           
 .154،ص   سابقالرجع الم شرح المنازعات الادارية: حسين فريجة، 1

 .نفس المرجع 2
 .150ص  ، سابقالرجع الم ، القضاء الإداري تنظيم عمل واختصاص الوجيز في بوحميدة عطاء الله،3
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، ترفع الطلبات خصيصا أمام الجهات القضائية المحددة على الوجه غير أنهغت العبارة في الاستثناء كالاتي:" و صي
 .وبالتالي فإنها من النظام العام ،ات تقريرية وليست تقديرية للمدعىالتالي ... في ...أمام ..."، ان العبار 

اختصاصه، ب( منطقا و عملا : حددت النصوص القانونية المختلفة الاقليم الذي يمارس فيه الرئيس الاداري 
وعليه لا يعقل رفع دعوى الغاء على والى البليدة مثلا أمام مجلس قضاء وهران ، لأن والى البليدة يمارس مهامه بتوريد 
، بنزاعات وضيفة عمومية أو غيرها . كما لا يمكن رفعه دعوى الغاء على رئيس بلدية بن عكنون أمام مجلس قضاء 

 1البليدة .

، قواعــد الاختصــاص الاقليمــي مــن  1996مــارس  03ة بالمحكمــة العليــا في قــرار لهــا بتــاريخ وقــد اعتــبرت الغرفــة الاداريــ
بحيــث  C.N.A.S.A.Tالنظــام العــام في قضــية جابورشــاقور نصــر الــدين ضــد الصــندوق الــوطني للتأمينــات الاجتماعيــة 

 استعملت في قرارها العبارة الاتية : 
 الذي انجزت فيه الأشغال هو ذات طابع مطلق و امر . ".... حيث أن الاختصاص الجهة القضائية للمكان

ولهــذا فــان عــدم الاختصــاص بســبب المكــان يمكــن اثارتــه لــيس فقــط في أي مرحلــة مــن مراحــل الــدعوي بــل كــذلك يثــيره 
 القاضي تلقائيا ...." 

ت المدنيـــة المتضـــمن قـــانون الاجـــراءا 09-08مـــن القـــانون  807ولقـــد حســـم المشـــرع الجزائـــري الموقـــف بموجـــب المـــادة 
والادارية ، بأن نصت صـراحة علـى أنـه : " الاختصـاص النـوعي و الاختصـاص الاقليمـي للمحـاكم الاداريـة مـن النظـام 

 2العام .
يجـــوز اثـــارة الـــدفع بعـــدم الاختصـــاص مـــن أحـــد الخصـــوم في أيـــة مرحلـــة كانـــت عليهـــا الـــدعوى يجـــب اتارتـــه تلقائيـــا مـــن 

 .3القاضي
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 صاص القضائي في النظام القضائي الجزائريالمبحث الثاني : قواعد الاخت

ان الاهميـة الكـبرى و النتيجـة الأساسـية مـن تحديـد النــزاع الاداري هـي معرفـة قواعـد الاختصـاص القضـائي ، الـتي ســوف 
نتعرض في هذا المبحث  و الذي قسمناه الى ثلاثة مطالب ، المطلب الأول  تطرقنا فيـه الى مصـادر قواعـد الاختصـاص 

فــرعين اساســيين مصــادر عامــة و مصــادر خاصــة ثم المطلــب الثــاني تطرقنــا فيــه الى طبيعــة قواعــد الاختصــاص وتفــرع الى 
وتفـــرع الى فـــرعين اساســـيين الاختصـــاص النـــوعي ، الاختصـــاص الاقليمـــي ثم مطلـــب اخـــير تطرقنـــا فيـــه الى الاســـتثناءات 

 1الواردة على قواعد الاختصاص .

 صالمطلب  الأول : مصادر قواعد الاختصا

يقصــد بمصــادر قواعــد الاختصــاص ، مجموعــة الأســس القانونيــة والاجتهــادات القضــائية الــتي تحــدد هــذه القواعــد وتبــين  
 كيفية اعمالها .

يندرا تحت هذه الأسس : القواعد المتعلقة بالدعاوى الادارية و الطعون القضـائية . مـع التـذكير بـأن القضـاء لعـب دورا 
 ها القانون . و يمكننا متابعة المصادر القانونية على النحو الاتي :بارزا في وضع مبادئ لم ينص علي
 الدرع الأول : المصدر العام 

يتمثل في قانون الاجـراءات الاداريـة ، و بالنسـبة للجزائـر فقـد ارتـبط بطبيعـة التنظـيم القضـائي الـذي مـر بوحـدة الهيئـات 
 2فان المصدر العام للمنازعات الادارية .  القضائية ، ثم توجه نحو الازدواجية كما سبق عرضه ، وعليه

، و المتضـمن قـانون  1966يونيـو سـنة  08الموافـق ل  1386صـفر عـام  18المؤرخ في   154-66كان الأمر رقم 
الاجراءات المدنية ، المعدل والمتمم الملغي . انطلاقـا مـن العنـوان يظهـر جليـا أن هـذا القـانون يخـص الاجـراءات المدنيـة ، 

حص لأحكامــه يلاحــظ تخصــيص مــواد معينــة لكجــراءات الاداريــة ، جمــع بعضــها تحــت عنــوان خــاص و مــواد لكــن المــتف
معينة ، معنى ذلك التقرير بوجود قانون اجرائي خاص بالمنازعات الادارية ، لكنها ادرجـت في قـانون الاجـراءات المدنيـة 

، تطبيقـا  2009افريل سنة  25بيق ابتداء من المشار اليه ، والذي دخل حيز التط 09-08ثم حل محله القانون رقم 
 ، من أهم ما تميز به هذا القانون : 3منه  1062لنص المادة 
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 اضافة عبارة " والادارية "  -

-800تخصيص كتـاب خـاص لكجـراءات المتابعـة امـام الجهـات القضـائية الاداريـة وهـو الكتـاب الرابـع ) المـواد  -
لـــى اعـــتراف المشـــرع بوجـــود نزاعـــات اداريـــة متميـــزة تقتضـــي أن ( ، ان دل هـــذا عـــن شـــيء فإنمـــا يـــدل ع  989

 1تحكمها قواعد اجرائية متميزة .

 المصادر الخاصة  الدرع الثاني:
الى جانب المصدر العام أعلاه ، توجد مصادر أخرى خاصة ببعض القطاعـات ، منهـا قـانون التنـازل عـن أمـلاك الدولـة 

ـــة ، قـــانون الضـــرائب ـــة ، نـــزع الملكيـــة للمنفعـــة العموميـــة ، وطبقـــا  ، قـــانون الصـــفقات العمومي ، قـــانون الوظيفـــة العمومي
مـن قـانون  168/3لقاعدة الخاص يقيد العام ،فان القواعد الخاصة هي التي تطبق ، يستخلص ذلك من أحكام المادة 

الأخـــص مـــواد الاجـــراءات المدنيـــة القـــديم الـــتي نصـــت علـــى أنـــه : " .... المـــواد الـــتي تحكمهـــا اجـــراءات خاصـــة ، وعلـــى 
الضرائب والجمارك والمعارضة ، في اجراءات المتابعة والتحصيل العقاري ....فإنها تستمر خاضـعة ....للأحكـام الخاصـة 

 2بها ...." .
  2-901،  3-801وبالنسبة لقانون الاجراءات الجديد فقد احيلت عدة مواد الى القـوانين الخاصـة مـن ذلـك :المـواد 

 في التمثيل . 828الاختصاص والمادة  كلها في  903-2،  902-2، 
 3أعلاه . 902و  901نفس العبارات التي وردت في المواد  11/2، و  10/2،  9/2واستعملت المواد 

 وأشكالها المطلب الثاني : طبيعة قواعد الاختصاص

لنزاع المطروح للفصل في ا يقصد بالاختصاص القضائي بصورة عامة : الأهلية القانونية المخولة لجهة قضائية ما
وقد عرفته محكمة التنازع بأنه : " أهلية جهة قضائية للفصل في ادعاء معين ماديا أو اقليميا للجهة القضائية  ،أمامه

 المعروضة عليها القضية لفائدة جهة قضائية أخرى ".

ة رفع دعوى انطلاقا من هذا التعريف ، يتميز الاختصاص القضائي ) الفصل في النزاع من جهة قضائية نتيج 
 1فصل في النزاع من جهة ادارية نتيجة تظلم وصلها ( .لاليها ( عن الاختصاص الاداري ) ل

                                           
 614سابق، ص الرجع المالقضاء الإداري تنظيم عمل واختصاص،  الوجيز فيعطاء الله،  1

 . نفس المرجع 2

 من قانون ا.م.اد المرجع السابق  902و المادة  901المادة  3



 الإدارية في الجزائر  للمنا عات القضائي الاختصاص                                                      الأول :  الدصل

 

 
39 

الأهلية القانونية : أي ان مهمتها هذه محددة قانونا ، نوعيا واقليميا ، كما سبقت دراسته ، وفقا للمصدر العام 
الإدارية  أدى إلى زوال الغرف 1998امه فعلياً بعد مع الإشارة هنا أن تأسيس مجلس الدولة ومباشرة مهــــ، والخاص

بالمحكمة العليا بينما بقيت الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية قائمة وتمارس إختصاصات المحاكم الإدارية بموجب 
 : 2 إلى أن تنصب تلك المحاكم فعلياً. 02-98القانون

 :دارية في الواقع ثلاثة أشكال هيلقد أخذت الغرفة الإو 
 الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا:أولًا 

إلى  1965وهي الغرفة التي كانت قائمة)بالمجلس الأعلى(أي المحكمة العليا خلال فترة وحدة القضاء من
لقد كانت هذه الغرفة تحتكر  لف الذكر، السا 01-98تاريخ تأسيس مجلس الدولة بموجب القانون العضوي 1998

والمتمم لقانون الإجراءات المدنية الذي قام بتوزيع  المـــــــعدل 23-90ر القانون رقــــــمإلى حين صدو  الإلغاءكامل قضاء 
الطعون بالإلغاء بين الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا والغرف الجهوية والغرف الإدارية بالمجالس القضائية بموجب تعديله 

 .3قانون الإجراءات المدنية 07للمادة

 رية الجهويةالغرف الإدا :ثانياً 
حينما  ورقلة، -بشار -قســنطينة -وهـــــران -وهي الغرف الإدارية القائمة بالمجالـــــس القضائية التاليــــــة: الجـــزائر

من قانون  07تختص بالنظر في الطعون بالإلغاء أو بتفسير أو مدى شرعية القرارات الصادرة عن الولايات وفقاً للمادة
في  استندوعلى كل فإن هذا النوع من الغرف كان قد  01المحلي اختصاصهاالمعدل والمتمم حسب الإجراءات المدنية 

الإدارة)الولاة(على القضاة وهو الأمر الذي "ليس له أي مبرر قانوني أو منطقي  تأثيـــــــر استبعادمفاده  اعتباروجوده إلى 
 4وما هو إلا تعقيد لكجراءات أمام القضاء الإداري "
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 الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي : ثاً ثال
ـــــب الغـــــرف الأخــــــرى بموجـــــب القـــــانون رقـــــم- ـــــة إلى جان المـــــؤرخ 13-84يتـــــوفر كـــــل مجلـــــس فضـــــائي علـــــى غرفـــــة إداري
 المتضمن التقسيم القضائي. 23/06/1984في
ـــإن الغــرف الإداريــة با - القضــائية)او مــا  لمجــالسوهــذا طبقــاً لقــانون الإجــراءات المدنيــة الســاري المفعــول إلى حــد الآن فــــ

يسمى بالغرف المحلية(كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الإداريـة في فرنسـا وهـي صـاحبة الولايـة العامـة أو قاضـي القـانون 
مكــرر مــن  07منــه إلا أن الإســتثناءات الــواردة علــى ذلــك بموجــب المــادة 07العــام في المنازعــات الإداريــة طبقــاً للمــادة

 .021ية أو بموجب قوانين أخرىقانون الإجراءات المدن

 المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على قواعد الاختصاص

إن القــول بــأن القاعــدة العامــة لإختصــاص القضــاء الإداري تقضــي باختصــاص هــذا الأخــير جامــع المنازعــات الــتي تكــون 
مـن قـانون العضـوي لمجلـس الدولـة، لا  09من قـانون الإجـراءات المدنيـة و 07الإدارة طرفا فيها، بمراعاة أحكام المادتين 

يعني أبدا عدم وجود استثناءات على هذه القاعدة غير أن الإسـتثناء يقـرره المشـرع بموجـب قـانون صـريح، حـتى لا يطلـق 
 العنان لكدارة بموجب نصوص تنظيمية بغية التهرب من فرض رقابة قضائية على أعمالها.

مكـرر  07دنيـة، نجـد أن المشـرع أفـرز مجموعـة مـن المنازعـات بمقتضـى المـادة و بالرجوع إلى نصـوص قـانون الإجـراءات الم
المعـــدل و المــتمم لقـــانون الإجـــراءات المدنيــة، يخـــتص الفصـــل فيهــا القضـــاء العـــادي)  90/23منــه بموجـــب القــانون رقـــم 

منازعـــات  للمحـــاكم أو محكمـــة مقـــر المجلـــس(، ولم يكتـــف المشـــرع بهـــذا الحـــد، بـــل أورد بموجـــب نصـــوص خاصـــة متفرقـــة
 2تخضع بحسب الأصل لإختصاص القضاء الإداري كلما إقتضى الأمر ذلك.
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الدرع الأول: المنا عات الإدارية التي تخرج عن إختصاص القضاء الإداري بموجب قانون 
 و الادارية الإجراءات المدنية

دارية بالمعيار الإالمنازعات  طائفة منو الإدارية من قانون الإجراءات المدنية  802أفرز المشرع بمقتضي المادة
 من قانون الإجراءات المدنية 801و  800على القاعدة العامة الواردة بالمادة استثناءالعضوية تشكل في مجموعها 

أعلاه يكون من  801و800خلافا لأحكام المادة  ":من قانون ا.م.اد على أنه  802تنص المادة ، حيث  والإدارية
 لمنازعات الأتية اختصاص المحاكم العادية ا

 الطرق  مخالفات 1 
عن مركبة تابعة المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية الى طلب تعويض الأضرار الناجمة  2 

  الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ."  للدولة، أو لإحدى
المنازعات الإدارية بالمعيار العضوي التي أسند و الإدارية  اءات المدنية( من قانون الإجر 802) حددت المادةو قد 

 أمر الفصل فيها لإختصاص القضاء العادي على سبيل الحصر تتعلق بالمجالات التالية:

 أولا: مخالدات الطرق
ير أن المشرع لم ، غ1المقصود بها" كل الأعمال التي تشكل اعتداء على الطرق العمومية سواء بالتخريب أو العرقلة" 

كالسابق بين مخالفات الطرق الصغرى 2والإدارية  من قانون الإجراءات المدنية 802يميز بين نوع الطرق في نص المادة 
و الكبرى لغرض توزيع الإختصاص بل أسند جميع المنازعات المتعلقة بمخالفات الطرق العمومية لإختصاص القضاء 

 3العادي

 

 
                                           

  428ص  م2007، 3، الجزائر ا 4المبادئ العامة للمنازعات الإدارية: نظرية الاختصاص، ديوان المطبوعات الجامعية، ط، مسعود شيهوب1
 أعلاه يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الأتية  801و800"خلافا لأحكام المادة  1في الفقرة من قانون ا.م.اد  802تنص المادة  2
 منازعات الطرق 1 
و البلديات المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية الى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة ، أو لاحدي الولايات أ 2 

 مومية ذات الصبغة الإدارية ." أو المؤسسات الع

 .16،ص، المرجع السابق حمد باشا عمر، مبادئ الإجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية3
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 حوادث السيارات الإداريةبقة المنا عات المتعلثانيا: 
في نطاق المسؤولية الإدارية، أستثنى المشرع المنازعات المتعلقة بالمسؤولية الرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن 
السيارات التابعة لأحد أشخاص القانون العام الإدارية التقليدية من إختصاص القضاء الإداري لصالح القضاء العادي 

 .و الإدارية  من قانون الإجراءات المدنية1( 20فقرة) 802 ةبمقتضي الماد

 الدرع الثاني: المنا عات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء العادي بموجب نصوص قانونية خاصة

القضاء العادي للفصل في المنازعات إدارية بالمعيار العضوي لا ينحصر فقط في  لاختصاصإن إسناد المشرع 
التي نصّ قانون الإجراءات المدنية عليها بل تعدّاها إلى نصوص قانونية أخرى خاصة بمنازعات  مجموعة المنازعات

 متنوعة الميادين لا يمكن حصرها، لذا نكتفي بذكر بعض منها على سبيل المثال:

 أولا: فيما يتعلق بمنا عات مرفق القضاء )حالة التعويض عن الحبس المؤقت(

الدولة عن الخطأ القضائي، تراجعت الأنظمة القانونية المقارنة إلى حد ما لتحمل  بعد سيادة مبدأ عدم المسؤولية
و  الدولة عبء التعويض عن هذا الخطأ، نظراً لتطور وتوسع مجال المسؤولية الإدارية تحت ضغط الإنتقادات الفقهية

 .2 الممارسات القضائية

إبتــداء مــن -1996( مــن دســتور 49ي بــنص المــادة)لقــد كــرّس المشــرعّ الدســتوري مبــدأ التعــويض عــن الخطــأ القضــائ
المعــدل و المــتمم لقــانون  86/053وتم تجســيد ذلــك بموجــب القــانون رقــم  -( منــه47بــنص المــادة) 1976دســتور 

( الـــتي تقـــرر التعـــويض عـــن الأضـــرار الماديـــة و المعنويـــة 1مكـــرر 531مكـــررو 531، 531الإجـــراءات بـــنص المـــواد)
في المـواد الجزائيــة إثـر طلـب إلتمـاس إعـادة النظــر ضـد الأحكـام أو القـرارات الجـائزة لقــوة  لفائـدة المحكـوم عليـه بـالبراءة

الشـيء المقضـي فيـه القاضـية بالإدانــة في جنحـة أو جنايـة تأسيسـا علـى إحــدى الحـالات الأربعـة المنصـوص عليهــا في 
 (.531المادة)

                                           
أعلاه يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الأتية  801و800"خلافا لأحكام المادة  2في الفقرة من قانون ا.م.اد  802تنص المادة   1

و تعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية الى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة ، أو لاحدي الولايات أو البلديات أالمنازعات الم
 المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ." 

 

 .105،ص2002/2003سلامي عمور، دروس في المنازعات الإدارية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2
 .1986، لسنة 10جريدة رسمية، رقم  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، 04/03/1986المؤرخ في  86/05القانون رقم،3
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المعدل و المتمم لقانون  01/081ون رقم وفي إطار تحديد نطاق مبدأ التعويض عن الخطأ القضائي، صدر القان
مكرر( من قانون  137الإجراءات الجزائية ليوسع من حالات التعويض عن الخطأ القضائي التي تقرر بمقتضى المادة)

الإجراءات الجزائية، التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر خلال متابعة جزائية إنتهت في حقه)المتهم محل المتابعة( 
( 1مكرر 137، وقضت المواد)2ر نهائي قضى بأن لا وجه للمتابعة أو البراءة متى لحقه ضرر أكيد ومتميزبصدور قرا

وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية بأحكام التعويض الذي تقرره" لحنة التعويض" على مستوى المحكمة العليا  
 كجهة قضائية مدنية للفصل في الدعوى.

إلى أن التعويض عن الحبس المؤقت يعود الفصل فيه إلى القضاء العادي كما هو واضح ص لوبناء على ما تقدم، نخ
المذكور  01/08( بقانون 1مكرر137( من القانون الإجراءات الجزائية وأكدتها المادة)531من صياغة المادة)

أوكل إختصاص أعلاه، رغم أن الدولة هي طرف في الطلب أو الدعوى، وتتحمل عبء التعويض، إلا أن المشرعّ 
( من قانون 802الفصل للمحكمة العليا أي للقاضي المدني، وهذا إستثناء للقاعدة العامة الواردة في المادة)

 .3الإدارية و  الإجراءات المدنية

 ثانيا: فيما يتعلق بمنا عات الضمان الإجتماعي

ة عمومية ذات صيغة تعتبر هيئات الضمان الإجتماعي شخص من أشخاص القانون الإداري، لكونها مؤسس
، وبالتالي طبقا للمعيار 20/08/19854المؤرخ في  85/223( من مرسوم رقم 02إدارية طبقا لأحكام المادة)

 ةالمدني ات( من القانون الإجراء800العضوي تعد منازعاتها إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري طبقا لأحكام المادة)
خولها ، الاجتماعيضمان ال المتعلق بمنازعات 02/07/1983المؤرخ في  83/15، غير أن القانون رقم و الإدارية 

 :5(، وذلك في المنازعات التاليةالاجتماعي)القسم  جزء من هذه الأخيرة لرقابة القضاء العادي أمام المحكمة

                                           
 .2001،لسنة 34المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية رقم  26/06/1986المؤرخ في  01/08القانون رقم،1
 .106، ص السابقرجع الم،  الإدارية سلامي عمور، دروس في المنازعات2
 .710، ص السابقرجع الم،  سلامي عمور، دروس في المنازعات الإدارية3
 .1985لسنة 35المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية رقم 26/06/1986المؤرخ في  01/08القانون رقم،4
المنازعات التقنية ذات الطابع  لقة بالضمان الإجتماعي إلى ثلاثة مجموعات)المنازعات الطبية،المذكور أعلاه المنازعات المتع 83/15صنف القانون5

 الط ، و المنازعات العامة(.



 الإدارية في الجزائر  للمنا عات القضائي الاختصاص                                                      الأول :  الدصل

 

 
44 

مـن قـانون ( 26و الـتي تـدخل في نطـاق المنازعـات الطبيـة: حـددت المـادة)المنا عات المتعلقة باالخبرة الطبياة: .1
 المنازعات التي تعود الفصل فيها لإختصاص القضاء العادي على سبيل الحصر، وهي:

 سلامة إجراءات الخبرة. -

 مطابقة قرارات هيئة الضمان الإجتماعي لنتائج الخبرة. -

 الطابع الدقيق و الكامل وغير المشوب باللبس لنتائج الخبرة.-

 ضرورة تجديد الخبرة أو تنميتها. -

 برة القضائية في حالة إستحالة إجراء الخبرة الطبية على المعنى بالأمر.الخ -

بإستثناء المنازعات التي أخضعها المشرعّ لإختصاص  :الاجتماعيالمتعلقة بالضمان  جميع المنا عات العامة .2
المنازعات  المذكور أعلاه، حيث يعود الإختصاص بالفصل في 83/15( من القانون16القضاء الإداري بنص المادة)

( من القانون السالف الذكر 30العامة للقضاء، العادي أمام المحكمة) القسم الإجتماعي(، إذ حددت المادة)
المنازعات العامة،" بكل الخلافات غير المتعلقة بالحالة الطبية للمستفيد من الضمان الإجتماعي، وكذا المنازعات 

بالفصل في الطعون بالبطلان الموجهة ضد قرارات لجنة الضمان التقنية"، فقد قضى مجلس الدولة بعدم إختصاصه 
 .1الإجتماعي لكونها من إختصاص المحاكم الإدارية

والناظر في الأحكام القانونية المتعلقة بمنازعات الضمان الإجتماعي، يجد أنه رغم توافر المعيار العضوي، إلا أن 
ادي، وهذا الأمر يثير تساالا يتعلق بالبحث عن العلة من وراء هذا المشرعّ أحال الجزء الأكبر منها لرقابة القضاء الع

 الإسناد؟

الإختصـاص بهــا لمحـاكم خاصــة تتبــع  12/10/1946إن المطلـع علــى قـانون الفرنســي يجـد أن المشــرعّ جعـل بقــانون 
 ازعات إدارية في التشريع الفرنسي.رغم أنها من 2محكمة النقض

                                           
، سنة 2)خ.ب/ضد الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية(، مجلة مجلس الدولة، عدد12/03/2001بتاريخ  1304مجلس الدولة قرار رقم 1
 .164-163، ص 2002

 .53، ص سابقالرجع المالقضاء الإداري ، ن محمد الطماوي، سليما2
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ير مع معيار التميز بين التسيير العادي و التسيير العام، فمرفق الضمان إن هذا الإستثناء ينسجم إلى حد كب 
 .1الإجتماعي كبقية المرافق العامة ذات الطابع الإجتماعي تسير في فرنسا بطريقة مشابهة للمشروعات الخاصة

المؤسسات أما في التشريع الجزائري، فالشيء الملاحظ عليه أن المرافق الضمان الإجتماعي تشبه في تسييرها 
الخاصة) القطاع الخاص(، ولعل أوجه الشبه هذا ما دفع المشرعّ)الجزائري( إلى تخصيص جزء أكبر من منازعاتها للفصل 
فيها للقضاء العادي، على غرار التشريع الفرنسي، هذا التحفظ أكدّه الأستاذ )شيهوب( حين قال:" إن مبرر إحالة 

عي على المحاكم يكمن على ما نعتقد في الإعتبارات الخاصة بمرقق الضمان الجزء الأكبر من منازعات الضمان الإجتما
ثم أضاف فقال فيها يتعلق بطبيعة  2الإجتماعي، فالمرافق ذات الصيغة الإجتماعية تشبهه في تسييرها النشاط الخاص"

 3اص"علاقاتها فقال" هذا فضلا عن أنها تقوم علا علاقات التأمين التي هي من طبيعة القانون الخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .143، ص سابقالرجع المالمبادئ العامة للمنازعات الإدارية: نظرية الاختصاص، مسعود شيهوب، 1
 .445ص  ، نفس المرجع2
 .نفس المرجع3
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 ثالثا: فيما يتعلق بمنا عات الجمارك
الأصــل أن تخضــع جميــع المنازعــات الــتي تكــون إدارة الجمــارك طرفــا فيهــا لإختصــاص القضــاء الإداري، تطبيقــا للمعيــار  

 .1العضوي بإعتبار أن الإدارة الجمارك مصلحة تابعة لوزارة المالية
( 273يجد أن نص المادة) 2ضائي الوارد بنصوص قانون الجماركغير أنه بالرجوع إلى قواعد الإختصاص الق

يقضي، بخلاف القضايا الجمركية التي تخضع لإختصاص القضاء الجزائي، يعود الإختصاص للقضاء الجمركية بما في 
ة ( من نفس القانون المتعلق280ذلك المنازعات المتعلقة بحقوق الجمارك ومعارضات الإكراه وما نصت عليه المادة)

بالدعاوى التي تهدف للمصادر العينية للأشياء المحجوزة على مجهولين أو على أفراد لم يكونوا محل ملاحقة كما نصت 
( من نفس القانون المتعلقة بالدعاوى التي تهدف للمصادرة العينية للأشياء المحجوزة على مجهولين أو 280عليه المادة)

 من قانون الجمارك على إختصاص المحكمة المدنية بالفصل في 292/1على أفراد يكونوا محل ملاحقة نصت المادة 
طلبات إدارة الجمارك الرامية إلى الترخيص لها بالحجز التحفظي للأشياء المنقولة وما إلى ذلك من قضايا المنصوص 

 3.عليها قانونا

ية العاديــة أكثــر تــأهيلا لحمايــة )المــدني و الجزائــي(، لإعتبــار الجهــات القضــائ القضــاء العــادي اختصــاصلقــد رد الــبعض  
الحقوق" هو الذي دفع المشرعّ إلى حرمان الإدارة من إمتيازات القـانون العام)الإختصـاص الإداري(" غـير أن هـذا القـول 
مردود عليه إذ أن للقضاء الإداري دور فعال لحماية الحريات الفردية تجاه تعسف الإدارة فهـو القضـاء الـذي يعمـل علـى 

زن بـين المصـلحة العامـة و الخاصـة، ومـا إسـناد المشـرعّ للحكـم الكبـير للقضـايا الجمركيـة لإختصـاص مـن مجـال تحقيق التوا
 .4المنازعات الجمركية بين القضاء الإداري و العادي

 

                                           
 .29، صالسابقرجع الم م القضائي الجزائري،الإداري في النظا الاستعجالالإختصاص النوعي لقاضي  ضوابط محمد الصالح بن أحمد خراز،1
 المتضمن قانون الجمارك.  22/08/1998المؤرخ في  98/09المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  21/07/1979المؤرخ في  79/07القانون رقم،2
 .441، ص السابق رجعالمبادئ العامة للمنازعات الإدارية: نظرية الاختصاص، المشيهوب ، مسعود 3
، ص م2002، 2ين بوسقيعة، توزيع الإختصاص بين النظامين القضائيين العادي و الإداري في مجال المنازعات الجمركية، مجلة مجلس الدولة، عدد حس4
47- 58. 
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بناء على ما تم عرضه لهذه الإستثناءات، يمكن القول: أن مرّد جلّ هذه الإستثناءات النظام الفرنسي الذي قرّرها 
 .1نصوص قانونية صريحة أو فرضتها أسباب وظروف تاريخية خاصة بها بموجب

على أنه يجب التنويه بعدم التوسّع من هذه الإستثناءات، سيما أن الإعتماد على معيار العضوي يتطلب تدخل  
أعمال  المشرعّ بإستمرار الوضع حدود للمنازعة الإدارة، وذلك بغية تضيق نطاق إختصاص القضاء الإداري في رقابة

الإدارة بحجة أن القضاء العادي هو الكفيل بحماية الحقوق و الحريات العامة و الملكية و الخاصة للأفراد، بل للقضاء 
الإداري الدور في تحقيق التوازن الفعال و الجدي بين المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة العامة و المصلحة الخاصة التي 

 2 تمثلها الفرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .144، ص السابقرجع المبادئ العامة للمنازعات الإدارية: نظرية الاختصاص، الممسعود شيهوب، 1
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 ملخص الدصل الأول:

قسمناه إلى مبحثين  الإدارية في الجزائر للمنازعات القضائي الاختصاصمن خلال دراستنا للفصل الأول حول 

المبحث الأول تناولنا فيه نشأة وتطور قضاء المنازعات الإدارية في الجزائر ،  والمبحث الثاني تناولنا فيه قواعد 

ي الجزائري ، أدرجنا في المبحث الأول شتي مراحل نشأة قضاء المنازعات الاختصاص القضائي في النظام القضائ

إلى  1830الإدارية في الجزائر بدءا بالمطلب الأول أثناء الفترة الاستعمارية وقسم إلى فرعين  ،الفرع الأول فترة ما بين 

 العاملات  ثم الفرع الثاني فترة ما تناولنا فيه مجلس الإدارة ، مجلس المنازعات ، مجالس المديريات ،مجالس 1953غاية 

تناولنا فيه خضوع النظام القضائي لنظام ازدواجية القضاء ، وبيننا الأساس  1962إلى غاية الاستقلال  1953بين 

السياسي والدستوري لهذا النظام ، ثم الأساس المنطقي له ،ثم تطرقنا إلى مزايا وعيوب هذا النظام ، و في المطلب الثاني 

وقسم إلى ثلاثة فروع الفرع الأول الفترة المسماة بالمرحلة الانتقالية التي تمتد ما  1996ا  مرحلة ما قبل دستور تناولن

في هذه الفترة سارع المشرع الجزائري إلى توحيد القضاء ، وإعادة تنظيم القضاء الخاص  1965إلى  1962بين 

تبنت الجزائر في هذه الفترة نظام  1990إلى غاية  1965ما بين  بالمنازعات الإدارية ،ثم الفرع الثاني الفترة الممتدة

على سياستها بيننا فيه الأساس المنطقي و الواقعي لهذا النظام ،ثم تطرقنا إلى مزايا  يتماشىوحدة القضاء في بأسلوب 

هذه المرحلة هو  ما ميز 1996إلى  1990وعيوب هذا النظام  ، و في الفرع الثالث تناولنا الفترة الممتدة ما بين 

عمليا  1996،  ثم المطلب الثالث مرحلة ما بعد دستور  1990غشت 18المؤرخ في  23-90صدور القانون رقم 

تطرقنا فيه إلى الهيئات التي اعتمدت في التعديل الدستوري  ، هذا المطلب قسم بدوره إلى فرعين الفرع الأول  1998

واختصاصاته  والفرع الثاني المحاكم الإدارية تعريفها وتشكيلها وتنظيمها تناولنا فيه مجلس الدولة تعريفه  وهيئاته 

واختصاصاتها وبعد سردنا لأهم المراحل والتطورات التي مر بها قضاء المنازعات الإدارية في الجزائر انتقلنا إلى المبحث 

ري وأدرجنا في هذا المبحث بدءا الثاني الذي تطرقنا فيه إلى قواعد الاختصاص القضائي  في النظام القضائي الجزائ

بالمطلب الأول مصادر قواعد الاختصاص التي قسمت إلى فرعين الفرع الأول المصدر العام والفرع الثاني المصادر 
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بصورة عامة  الأهلية القانونية  الخاصة ثم المطلب الثاني والذي تناولنا فيه طبيعة قواعد الاختصاص وهو ما نقصد بيه 

ها وقسمناه إلى فرعين الفرع الأول الاختصاص النوعي الفرع ضائية ما للفصل في النزاع المطروح أمامالمخولة لجهة ق

الثاني الاختصاص الإقليمي ثم المطلب الثالث والأخير تناولنا فيه الاستثناءات الواردة على قواعد الاختصاص قسمناه 

و  القضاء الإداري بموجب قانون الإجراءات المدنية تصاصاخالمنازعات الإدارية التي تخرا عن الى فرعين الفرع الأول 

المنازعات الإدارية التي تخضع ، الفرع الثاني  العادية المنازعات العائدة لاختصاص المحاكم 802وفقا للمادة الإدارية 

بهذا  منازعات مرفق القضاء ، منازعات الضمان الاجتماعي . لرقابة القضاء العادي بموجب نصوص قانونية خاصة

نكون قد أعطينا لمحة شاملة على مراحل نشأة و تطور قضاء المنازعات الادارية في الجزائر وطبيعة قواعد الاختصاص 

القضائي في النظام القضائي الجزائري 
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 )دعوى التعويض نموذجا( الدصل الثاني: الدعاوى الإدارية 

وقد تطرقنا في هذا  ،مله المدعي أمام قاضي اداري مختص ضّد عمل إدارياجراء قانوني يستع الدعوة الإدارية
طبيعتها وأنواعها ومن بين أبرز أنواعها دعوى التعويض والتي خصصنا الفصل الى الدعاوى الادارية من حيث تعريفها و 

   لها المبحث الثاني لتعريفها وشروط قبولها وعريضة رفع الدعوى فيها 

 الدعوى الإدارية مدهومالمبحث الأول: 

القانونية في تحريك واستعمال سلطة القاضي المختص وفي نطاق مجموعة وسيلة الو الشخص الدعوى الإدارية حق 
القواعد القانونية الشكلية والاجرائية والموضوعية المقررة للمطالبة بالاعتراف بحق أو للمطالبة بحماية حق أو مصلحة 

  1ق أو هذه المصلحة بفعل الأعمال الادارية الغير مشروعة . جوهرية نتيجة الاعتداء على هذا الح

 الدعوى الإداريةالأول: تعري  المطلب 

يمكن تعريف الـدعوى الاداريـة بأنهـا : وسـيلة قانونيـة ، يرفعهـا الشـخص )المـدعى( أمـام الجهـة القضـائية الاداريـة المختصـة 
ني أو مــادي فهــي وســيلة قانونيــة ترفــع بــاحترام القواعــد يطلــب مــن القاضــي الفصــل في نــزاع اداري ، موضــوعه عمــل قــانو 

      2 الحريـاتقانونية قضائية لحماية الحقـوق و  حق شخصي مكتسب وأصيل للشخص ووسيلةبها. وتعتبر القانونية الخاصة 
 مفهـومد الدعوى القضائية الإدارية يتطلب الأمر التطرق إلى معالجة ودراسة مسـائل وعناصـر تحديـمفهوم ولمعرفة جوانب 

 الدعوى الإدارية وطبيعتها القانونية وأسسها وأنواعها.

 الدرع الأول :التعري  التشريعي والدقهي للدعوى الإدارية 

لم يعد التشريع تعريفـاً مباشـراً ومحـدداً، للـدعوى القضـائية عمومـاً والـدعوى الإداريـة خصوصـاً، ( التعري  التشريعي : 1
مــن  8اتير مــا فتئــت تأكــد علــى الحــق في اللجــوء الى القضــاء، وهكــذا نصــت المــادة علــى الــرغم مــن أن المواثيــق و الدســ

ـــة العامـــة في  ـــه مـــن الجمعي م، علـــى مـــا يـــأتي: "لكـــل 1984-12-10الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان المصـــادق علي
نحهـا لـه القـانون"،  شخصٍ أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من الأعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية الـتي يم

                                           
 230سابق ، ص الرجع المعوابدي عمار ، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري ،  1
 158سابق، ص الرجع المالقضاء الإداري تنظيم عمل واختصاص،  الوجيز فيعطاء الله، بوحميدة  2
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:"تحمـــي الســـلطة القضـــائية  علـــى مـــا يـــأتي 139كمـــا جـــاء الدســـتور الحـــالي قاطعـــاً بهـــذا الشـــأن، حينمـــا نـــصّ في المـــادة 
 1المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية".

واة الكــل سواســية أمــام القضــاء وهــو في متنــاول علــى مــا يــأتي:" أســاس القضــاء المبــادئ الشــرعية، والمســا 140وفي المــادة 
 على ما يأتي " ينظر القضاء الطعن في القرارات السلطات الإدارية" 143الجميع و يجسده احترام القانون"، وفي المادة 

 مــا علــى المســتوى الفقهــي فإنــه يمكــن تعريــف الــدعوى الإداريــة بأنهــا: الوســيلة أو المكنــة الــتيأ  :يالدقهااالتعرياا   ( 2
 2يخولها القانون للشخص في اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوق مستها تصرفات وأعمال الإدارة و أضرت بها

تعــرف الــدعوة الإداريــة )مثلهــا مثــل الــدعاوى وطــرق الطعــن الأخــرى( بأنهــا الوســيلة الــتي تســمح  أ. التعرياا  القضااائي:
 ه.للمتقاضي، إخطار القاضي الإداري حتى تنظر في قضيت

الإدارية بأنها اجراء قانوني يستعمله المـدعي أمـام قاضـي اداري مخـتص ضّـد عمـل  : تعرف الدعوىب. التعري  القانوني
 ،بحيث يحتوى التعريف القانوني للدعوى الإدارية على العناصر التالية:3إداري
 : يسمى المتقاضي الذي يقوم بتقديم الدعوىالإدارية تسميته رافع الدعوى -

بمــدعى، مصــطلح لـه علاقــة بكلمــة "الـدعوى"، كمــا يســمح مصـطلح "المــدعي" بتحديــد المرحلـة القضــائية بحيــث  ةالإداريـ
 يستخلص من كلمة "المدعي" أن القضية هي في بداية مرحلتها القضائية.

 ترفع الدعوى الإدارية أمام قاضي مختص ويفهم من عبارة قاضي مختص أن يكـونتحديد الجهة القضائية المختصة: -
مــن جهــة قاضــي اداري لكونــه الجهــة القضــائية المختصــة دون ســواها في الفصــل في القضــية الإداريــة ومــن جهــة أخــرى أن 

الإداريـة هــي الوســيلة القانونيـة الــتي تنطــق بواســطتها  تكـون الجهــة القضــائية الإداريـة جهــة تنظــر كـأول درجــة لأن الــدعوى
 الخصومة الإدارية.

لإداريــة أمــام قاضــي اداري مخــتص ضــد عمــل اداري وتشــمل عبــارة "عمــال إداري" ترفــع الــدعوى ا:موضــوع القضــية -
أنواع الأعمال التي تقوم بها الإدارة عنـد القيـام بنشـاطها وتتنـوع هـذه الأعمـال الى أعمـال ماديـة وأعمـال قانونيـة وتنقسـم 

يـــة وأعمـــال قانونيـــة ثنائيـــة والمعـــبر عليهـــا الأعمـــال القانونيـــة بـــدورها الى أعمـــال قانونيـــة انفراديـــة المعـــبر عليهـــا بقـــرارات إدار 
 .4بالعقود الإدارية أو الصفاقات العمومية

 

                                           
 127،ص مرجع سابق  الوسيط في المنازعات الادارية ،  محمد صغير بعلي، 1

 .نفس المرجع 2
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 مصطلح "الدعوى" ومصطلحات متشابهة لها:ج ( 

"القضـية" مصــطلح عـام يقصـد بــه الخـلاف القــائم بـين شخصــين بينمـا "الــدعوة" هـي إجــراء  :"الادعوة" و "القضااية" -
 ووسيلة قانونية.

 "الدعوة" و"التظلم": -
يُشـبه مصــطلح "الـتظلم" مصــطلح "الـدعوة" لكونهمــا إجــراءان نـص عليهمــا القـانون وأنهمــا وسـيلتان تهــديفان الى مراجعــة 
عمــل إداري نــتج عنــه خــلاف بــين المــواطن والإدارة، إلا أن الــتظلم هــو إجــراء يقــوم بــه شــخص يســمى بمــتظلم أمــام جهــة 

 .1لمدعي يتم أمام جهة قضائيةإدارية بينهما في الدعوة فإن الإجراء الذي يقوم به ا

":توجـد أوجـه تشـابه بـين المصـطلحين، كمـا توجـد أوجـه اختلافـات جوهريـة بينهمـا، تتمثـل أوجـه  "الدعوى" "والطعـن-
 التشابه في:

 كونهما إجراء قانوني.( أ
 رفعهما أمام جهة قضائية مختصة.ب( 

 وتتمثل أوجه الاختلاف في :
 ة بمدعى بينما رافع الطعن بطاعنيسمى رافع الدعو  من حيث الشكل: أ (
 2ترفع الدعوى ضد عمل إداري بينما يرفع الطعن ضد مقرر قضائي. من حيث المضمون:ب( 

إذا كانــت الــدعوى إجــراء قانونيــاً فــإن الخصــومة تعُــبر علــى المــدة الزمانيــة والإجرائيــة الــتي "الاادعوى" و "الخصااومة":  -
. يلاحـظ أن المشـرع لم يميـز بينهمـا بحيـث دمامـه، لكـن بـالرجوع إلى ق.إ.م.إينظر أثناءها القاضـي في الـدعوى المرفوعـة أ

 استعمل عبارة " في افتتاح الدعوة".

واعتــبر أن المصــطلح باللغــة  "de l'introduction d’instance"بينمــا عــبر عليهــا في الــنص بالغــة الفرنســية بـــ
لقضــية والإجــراءات المتبعــة أثناءهــا يسـتسطلــب اســتعمال ( الــذي يســتعمل لكشــارة إلى بدايــة ونهايــة ا(instanceالفرنســية

 3المصطلح ملائم لأن الخلط بين الدعوى والخصومة يؤدي بدوره الى الخلط بين الخصومة والطعن.

                                           
 .7ص رشيد خلوفي، قانون المنازعات الادارية: الدعاوى وطرق الطعن الادارية ،1
 نفس المرجع .  2
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وبالتــالي فــإن" الــدعوى" هــو إجــراء قــانوني و" الخصــومة" مصــطلح يعــبر عــن مرحلــة قضــائية تنطلــق مــن التــاريخ تســجيل 
 ضائية المختصة وتنتهي عند النطق بما يقضي به القاضي.القضية أمام الجهة الق

 مبدأ ممارسة الدعوى الإداريةالدرع الثاني : 

يخــص مبــدأ ممارســة الــدعوى كــل الــدعاوى مهمــا كانــت طبيعتهــا ويــدور حــول مــا إذا كــان حقــاً أو واجبــاً، تعتــبر المدرســة  
، ونطلـق هـذا الموقـف مـن الفكـرة أنـه يجـب علـى كـل شـخص الألمانيةً أن ممارسة الـدعوى وبالتـالي الـدعوى الإداريـة واجبـاً 

أن يستعمل كل الوسائل القانونية للدفاع عن نفسه ضد كل مخالفة تمس بحقوق المجتمع مـن أجـل سـيادة القـانون، وتعتـبر 
 المدرسة الفرنسية أن الشخص حر في تقديره لممارسة الدعوى وبالتالي في حرية تنازل عن ممارسة هذا الحق.

ي طبيعــة هــذا المبــدأ في القــانون الجزائــري؟  لقــد ذكــر الدســتور هــذا الموضــوع في مجموعــة مــن مــواده، بحيــث جــاء في فمــاه
مــن الدســتور أن" الــدفاع الفــردي أو عــن طريــق الجمعيــة عــن الحقــوق الأساســية لكنســان عــن الحريــات الفرديــة  32المــادة 

 التالي " الحقوق والحريات"."وأدرجت هذه المادة في فصل معنون ك والجماعية و مضمون

 المدرجة ضمن الباب المخصص للسلطة القضائية من نفس الدستور ما يلي: 139كما تنص المادة 

 " تحمي السلطات القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للمجتمع ولكل واحدٍ المحافظة على حقوقه الأساسية".

 " الحق في الدفاع معترف به". المدرجة كذلك في نفس الباب ما يلي: 151ونصت المادة 

ويُســتخلص مــن الأحكــام المــذكورة أعــلاه أن مبــدأ ممارســة الــدعوى الإداريــة هــو حــق يتصــرف فيــه الشــخص بكــل حريــة، 
 .1حق يضمنه القانون

ودعــم هــذا الموقــف في عــرض أســباب ق.إ.م.إ: "إن دولــة القــانون هــي قبــل كــل شــيء، الدولــة الــتي تمكُــن كــل مــواطن أو 
المـــواطنين مـــن معرفــة حقـــوقهم وواجبـــاتهم، وتســـهل علـــيهم اللجــوء إلى العدالـــة دون أي عـــائق وكلمـــا دعـــت مجموعــة مـــن 

الحاجة، بغية الحصول على قرار له القوة التنفيذية من شأنه أن يضع حداً لانتهاك حق يملكه أو تمكينه مـن حـق يطالـب 
 .2زائري يكتسي طابع الحق وليس واجببه"، وبالتالي فإن مبدأ ممارسة الدعوى الإدارية في القانون الج

                                           
 . 9ص السابق،رجع ، المقانون المنازعات الادارية: الدعاوى وطرق الطعن الاداريةرشيد خلوفي، 1
 .10صنفس المرجع، 2
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 أثر الدعوى الإداريةالدرع الثالث :

يهدف عرض هذا الموضوع إلى تحديد النتيجة المترتبة على تنفيد العمل الإداري محـل دعـوى إداريـة، فقـد  جـاء في عـرض 
 أسباب مشروع ق.إ.م.إ ما يلي: 

بالتأكيــد علــى طابعهــا الكتــابي و التحقيــق لكجــراءات وكــذلك تم تعزيــز الطــابع الاســتثنائي لكجــراءات الإداريــة وكــذلك "
 1دمن ق.إ.م.إ 833الطابع غير الموقف للأعمال الإدارية. وكرس هذا الأثر في المادة 

مــن نفــس 910"لا توُقــف الــدعوى المرفوعــة أمــام المحــاكم الإداريــة تنفيــد القــرارات الإداريــة المتنــازع فيهــا" كمــا تشــير المــادة 
 2. أعلاه تطبق أمام مجلس الدولة، عندما ينظر كأول وآخر درجة قضائية.  833أحكام المادة القانون أن 

يعود هذا الأثر إلى أحد الامتيازات التي تتمتع به الإدارة وهـو مبـدأ الأسـبقية )أو مـا يسـمى كـذلك بمبـدأ الأولويـة(. وهـو 
عــود نفــس الأثــر إلى امتيــاز ثــاني وهــو الطــابع التنفيــذي ، كمــا ي3الامتيــاز الــذي يضــفي علــى القــرار الإداري صــفة الشــرعية

للقـــرار الإداري الـــذي يســـمح بتنفيـــذ  القـــرارات الإداريـــة رغـــم مخاصـــمتها أمـــام القضـــاء الإداري لأن تحقيـــق الصـــالح العـــام 
 في حدود معنية على الصالح الخاص . يتغلب

 المطلب الثاني: أسس الدعوى الإدارية

عدة اسس تقوم عليها تتمثل في محضة تكمن في حماية حقوق الأشخاص ولها  يميةتنظطبيعة للدعوي الادارية 
 والسياسية  الاجتماعيةالأسس التنظيمية والاسس 

 الدعوى الادارية طبيعة : الدرع الأول

صـادياً للدعوى القضائية الإدارية عـدة أسـباب ومزايـا ووظـائف حيويـة وقيمـة في المجتمـع و الدولـة تنظيميـاً وإجتماعيـاً وإقت
وسياسياً، وتترابط وتتكامل هذه الأسـباب و المزايـا و الوظـائف التنظيميـة القانونيـة والقضـائية والإجتماعيـة و الإقتصـادية 

 4و السياسية في تركيب وتكون أسس الدعوى القضائية الإدارية.

                                           
من قانون ا.م.اد "لاتتوقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ، بتنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه ، ما لم ينص القانون على  833تنص المادة  1

 خلاف ذلك ، غير أنه يمكن للمحكمة الدارية أن تأمر ، بناء على طلب الطرف المعني ، بوقف تنفيذ القرار الإداري .
 10رجع السابق ، صقانون المنازعات الادارية: الدعاوى وطرق الطعن الادارية، الميد خلوفي، رش 2
 نفس المرجع . 3
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 الدعوي الإدارية أسس: الدرع الثاني 

لــى مبــدأ تجســيد فكــرة الدولــة القانونيــة ومبــدأ الشــرعية في الدولــة مــن تقــوم الأســس التنظيميــة والاجتماعيــة والسياســية ع
خــلال تنظـــيم وتطبيـــق الرقابـــة علــى الدولـــة والادارة بصـــفة خاصـــة وهــذا مـــن خـــلال تجســـيد مبــدا القـــانون بشـــكل ســـليم 

 1وكامل. 

انونيـة ومبـدأ الشـرعية في تقوم نظرية الدعوى الإداريـة بتجسـيد وتطبيـق  فكـرة الدولـة القبحيث   :أولًا الأسس التنظيمية
الدولـــة بواســـطة تنظـــيم عمليـــة الرقابـــة القضـــائية علـــى أعمـــال الدولـــة بصـــفة عامـــة والإدارة بصـــفة خاصـــة ومبـــدأ خضـــوع 

وكـاملا  سـليماً  وتطبيقـاً  الإدارة العامة للقانون، لأنه لا يمكن تجسيد وتطبيق فكرة الدولة القانونيـة ومبـدأ الشـرعية تجسـيداً 
ن إنجــاز كــلا يم، و لــة ومؤسســاتها و الإدارة العامــة لرقابــة القضــاء بصــورة منظمــة ومحكمــة وفعالــة وســليمةإلا بإخضــاع الدو 

هــم وســائل وضــمانات تطبيــق فكــرة الدولــة القانونيــة ألــك إلا بواســطة نظريــة الــدعوى الإداريــة ،فــإذا كــان مــن ذوتحقيــق 
ظــام القــانوني في الدولــة ، ومبــدأ تنظــيم وتوزيــع مظــاهر ومبــدأ الشــرعية في الدولــة الحديثــة ، احــترام مبــدأ تــدرا قواعــد الن

ووظــائف فكــرة الســيادة والســلطة العامــة في الدولــة علــى أســس أديولوجيــة ودســتورية وسياســية منطقيــة وســليمة وواضــحة 
مـن التـوازن والتقابـل  جـل إيجـاد قـدراً أالفصل بـين السـلطات وذلـك مـن  أومبد مثل مبدأ وحدة السلطة وتعدد الوظائف،

 للاســـتبداد اً منعـــ ،التكامـــل بـــين الســـلطات والوظـــائف العامـــة لتحقيـــق عمليـــة الرقابـــة المتكافئـــة والمتقابلـــة بـــين الســـلطاتو 
والانحراف و الاعتداء علـى النظـام القـانوني للدولـة وعلـى النظـام القـانوني للحقـوق والحريـات وحمايـة للمصـلحة العامـة في 

لمخـاطر والأضـرار ومظـاهر الفسـاد كمـا يعتـبر مـن وسـائل وضـمانات تطبيـق مفهومها الشـامل والكامـل والعـام مـن كافـة ا
 2.وحماية فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية في الدولة 

ووجود رأي عام قوي واعي وحرفي المجتمع والدولـة  ووجـود حـق الثـورة والمقاومـة ضـد الحكـام الطغـاة والمسـتبدين وكـذلك 
وإطراد لتحقيق أهداف عمليـة الرقابـة في أعمـال الدولـة ، ومـن بـين  بانتظاميعمل  وجود نطام رقابي قوي ومحكم وشامل

أنواع عملية الرقابة على أعمال الدولة والإدارة العامة الرقابة القضائية التي يضطلع بهـا النظـام القضـائي في الدولـة لحمايـة 
لحة الخاصــة والمصـــلحة العامـــة في ذاتي الوقـــت وتطبيــق فكـــرة الدولـــة القانونيــة مبـــدأ الشـــرعية ومـــا يحققــه مـــن مزايـــا للمصـــ

ـــة الـــدعوى القضـــائية أعمـــال الإدارة العامـــة لا يمكـــن تحقيقهـــا و أوعمليـــة الرقابـــة القضـــائية علـــى  عمالهـــا إلا بواســـطة نظري
 .3الإدارية
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لمبـدأ  عامـة طبقـاً عمال الرقابة القضـائية علـى أعمـال الإدارة الأالقضائية الإدارية المختلفة بتحريك و  ىفهكذا تقوم الدعاو 
الطلب ولا دعوى بـدون طلـب قضـائي في مبـدأ تقيـد القاضـي المخـتص بمـا ورد مـن طلبـات في عريضـة الـدعوى ، ومبـدأ 

أن تتحــرك وتطبــق الرقابــة القضــائية علــى أعمــال الإدارة العامــة إلا عــن طريــق تحريــك  -1قانونــاً - حيــاد القضــاء لا يمكــن
أن ســلطات القضــاء المخــتص بعمليــة الرقابــة القضــائية علــى أعمــال الإدارة العامــة ورفــع الــدعوى القضــائية الإداريــة، كمــا 

والدعاوى الإدارية تتقرر وتتحدد بواسطة عريضة وإجـراءات الـدعوى الإداريـة، فبواسـطة دعـوى الالغـاء يسـتطيع القضـاء 
لازمـة لـذلك ووفقـاً لمـا يتوصـل المختص أن يراقب مدى شرعية القـرارات الإداريـة ويقـرر الجـزاءات والسـلطات القضـائية ال

إليـــه تحقيقـــه وقناعاتـــه القضـــائية فـــيحكم بالإلغـــاء القـــرارات الإداريـــة غـــير المشـــروعة ويحكـــم بعـــدم الغـــاء القـــرارات الإداريـــة 
المشروعة وعن طريق دعوى فحص مدى الشرعية القرارات الإدارية تملـك السـلطات القضـاء المختصـة بالـدعوى الإداريـة 

من مـدى شـرعية أو عـدم شـرعية القـرارات الإداريـة وتعلـن ذلـك في أحكـام قضـائية نهائيـة حـائزة لقـوة  أن تتحقق وتتأكد
ـــة  ـــائج القانونيـــة والقضـــائية اللازمـــة لحمايـــة الحقـــوق والحريـــات ولحماي ـــه لتترتـــب عـــن ذلـــك الآثـــار والنت الشـــيء المقضـــي ب

 .2المصلحة العامة في نفس الوقت

ات القضـائية المختصـة مـن أعمـال الرقابـة القضـائية علـى القـرارات الإداريـة بهـدف وبواسطة دعوى التفسير تتمكن السلط
البحــث و الكشــف و الإعــلان عــن المعــني القــانوني و الحقيقـــي و الرسمــي للقــرارات الإداريــة و إعلانــه في الحكــم قضـــائي 

ة و القضـائية اللازمـة ولتطبيـق فكـرة نهائي حائز لقوة الشيْ المقضي به، لتترتب وتنعقد على ذلـك النتـائج والآثـار القانونيـ
الدولة القانونية ومبدأ الشرعية تطبيقاً حقيقياً وسليماً وفعالاً وعن طريق دعوى التعويض تسـتطيع جهـة القضـاء المختصـة 
أن تراقب أعمال الإدارة العامة غير المشروعة و الضارة، وتكتشـف وتقـدر الأضـرار الماديـة أو المعنويـة الـتي أضـرت بحقـوق 

 3حريات الإنسان، وتقدر وتحكم بإصلاح هذه الأضرار عن طريق الحكم بتعويض عادل وكامل عن هذه الأضرار.و 

للـدعوى القضـائية الإداريـة عـدة أسـس إجتماعيـة وسياسـية وإقتصـادية أهمهـا أن الإجتماعياة والسياساية:  ثانياً الأساس 
القانونيــة والقضــائية الأكيــدة والفعالــة لحمايــة شــرعية أعمــال نظريــة الــدعوى القضــائية الإداريــة عنــدما تــوفر وتحقــق الحمايــة 

الإدارة العامة ولحماية حقوق وحريات الأفراد ، ولحماية المصـلحة العامـة في مفهومهـا العـام الواسـع ، يـؤدي ذلـك بصـورة 
ا ومحاورهـا ومضـمونهمباشرة وغير مباشرة إلى ضمان حمايـة شـرعية السياسـية العامـة للأمـة والدولـة بكـل أهـدافها ومبادئهـا 

 4،وضمان بتطبيقها بطريقة شرعية .

                                           
 .80-70صص  ،1972لقاهرة، مصر، ، ا5محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، ،دار النهضة العربية، ط 1
 . 95-93ص ،ص1970صر،دارة العامة، مكتبة القاهرة الحديثة للنشر، القاهرة، مطعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإ2
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كمـــا تحقـــق نظريـــة الـــدعوى القضـــائية الإداريـــة الحمايـــة القضـــائية اللأزمـــة للجوانـــب والإعتبـــارت والأخلاقيـــات السياســـية   
ي والعـاطفي للوظيفة الإدارية في الدولة ، ويؤدي ذلك بدوره إلى توفير عوامل وشـروط الثقـة والمصـداقية و الإرتبـاط النفسـ

والإجتمـــاعي والمـــدني في القيـــادات والســـلطات والأعمـــال السياســـية في الدولـــة ، ويعـــزز ذلـــك أيضـــا عمليـــات الإلتفـــاف 
والتحفيز والتجنيد الجماهيري والشع  حول البرامج والخطط السياسـية والإجتماعيـة  والإقتصـادية المـراد تحقيقهـا لتحقيـق 

 1.المصلحة العامة في المجتمع والدولة

ويؤدي وجود وتطبيق نظرية الدعوى القضائية الإداريـة لحمايـة شـرعية النظـام القـانوني في الدولـة ولحمايـة حقـوق وحريـات 
الأفــراد مــن الإعتــداءات للســلطات العامــة الإداريــة إلى شــيوع شــعور بــالأمن والإســتقرار والســلام الإجتمــاعي في المجتمــع 

رطاً جوهريـــاً لتقريـــر وإنجـــاز السياســـات العامـــة في المجتمـــع والدولـــة بصـــورة وكـــذا يـــوفر الاســـتقرار السياســـي الـــذي يعـــد شـــ
مضمونة وسليمة ،ومنها سياسات التنمية الوطنية في الميادين المختلفة ، كما يسـاعد هـذا الإحسـاس بالأمـان والإسـتقرار 

لإنتــاا في كافــة مجــالات الحايــة الإجتمــاعي والسياســي أفــراد المجتمــع علــى الإنطــلاق بكــل قــوة وحريــة في الخلــق والإبــداع وا
 .2الخاصة والعامة هذه هي أهم أسس نظرية الدعوى القضائية الإدارية

 المطلب الثالث: تصني  الدعاوى الإدارية

تصنف الدعاوى الادارية حسب عدت تصنيفات ممكن حصرها في التقسيم التقليدي والتقسيم الحديث والتقسيم 
 فقي االتو 

  لتقليديالتقسيم ا :الدرع الأول
وأنواع الدعاوى القضائية الإدارية على أساس التقسيم التقليدي للدعاوى الإدارية هي خمس أنواع أساسية، وهي 

دعوى تفسير القرارات الإدارية، دعوى فحص مدى شرعية القرارات الإدارية، ودعوى الإلغاء، ودعاوى القضاء 
ئف القاضي المختص في كل دعوى من هذه الدعاوى تختلف الكامل، و الدعاوى الزجرية أو العقابية فسلطات ووظا

من دعوى إلى أخرى، ولمعرفة ذلك بصورة أكثر وضوحا يتطلب الأمر التعرض لتعريف كل دعوى من هذه الدعاوى 
 3وبيان سلطات القاضي ووظائفه فيها.
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أن المحكمة تفصل في جميع  32إلى أنواع الدعاوي الغير الإدارية بحيث جاء في نص المادة  لم يُشر ق. إ. م.إد 
القضايا، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية والقضايا شؤون الأسرة، بينما ذكُر في نفس القانون 

 802 بالنسبة لمجلس الدولة، تعدد المادة 201بالنسبة للمحاكم الإدارية وفي المادة  802الدعاوى الإدارية في المادة 
 م. إ. الدعاوي الإدارية في النص التالي: تفصل المحاكم الإدارية في: من ق. إ.

 دعاوى إلغاء القارات الإدارية ودعاوى تفسير ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن: 
 السلطات الإدارية المركزية   -
 الولايات والمصالح الغير المركزية للدولة على مستوى الولاية -
 الإدارية الأخرى للبلديةالبلدية والمصالح  -
 المؤسسات العمومية المحلية ذات الطبعة الإدارية. -

رغم عدم تصنيفها في ق. إ. م. إ.  إلا أن الدعاوى الاداريـة قابلـة للتصـنيفات مختلفـة حسـب معـايير مختلفـة واهـتم الفقـه 
جوانــب، واقــترح الفقـــه الإداري  الإداري بهــذا الموضــوع مشــيراً إلى أن تصــنيف الــدعاوى الإداريــة مســـألة مفيــدة مــن عــدة

بعـــض التصـــنيفات حســـب معـــايير ســـلطات القاضـــي الإداري أو حســـب معـــايير طبيعـــة الســـؤال المطـــروح علـــى القاضـــي 
 1 الإداري.

 حسب معايير سلطات القاضي الإداريتصني  الدعاوى الإدارية أولا :

حســـب معيـــار ســـلطات القاضــــي الإداري " أول مـــن صـــنف الــــدعاوى الإداريـــة Laferrièreيعتـــبر الاســـتاذ "لافريـــار 
وبصـــفة أدق حســـب مـــدى ســـلطاته، وعلـــى هـــذا الأســـاس تبـــدأ قائمـــة الـــدعاوى الإداريـــة بالـــدعوى الـــتي يتمتـــع القاضـــي 
الإداري بأوســع الســلطات تــتقلص بصــفة تدرجيــة في دعــوى بعــد دعــوى، وتظهــر هــذه القائمــة الــدعاوى الإداريــة علــى 

 النحو التالي: 

 اء الكاملدعوى القض-       
 دعوى الالغاء -
 دعوى الفحص المشروعية -
 2دعوى التفسير -
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تعبر تسمية القضاء الكامل على سلطات وصلاحيات واسـعة بحيـث يـذهب القاضـي دعوى القضاء الكامل:  .1
الإداري الى منح تعويضات مادية بعد الغـاء القـرار الإدراي محـل الـدعوى إذا تبـين لـه أنـه غـير مشـروع أو اعتبـار 

مل المادي المضر محل الخصومة كذلك غير مشـروع، يقـوم القاضـي الإداري في هـذه الـدعوى بأربعـة عمليـات الع
وهــي: عمليــة تفســير العمــل محــل الــدعوى، تقــدير شــرعيته، إلغائــه إذا كــان عمــل غــير قــانوني ثم القضــاء بتقــديم 

 1 .تعويضات مادية للمتضرر
طلـب فيهـا المـدعي مـن القاضـي الغـاء قـرار إداري بصـفة كليـة دعوى الالغاء هي الـدعوى الـتي يُ دعوى الالغاء:  .2

ففـي إطـار هـذه الـدعوة، يقـوم القاضـي الإداري بثلاثـة عمليـات: تفسـير العمـل محـل الـدعوى، تقـدير ، أو جزئية
 2مشروعيته وأخيراً النطق بإلغائه.

اري بعمليتـين: تتمثـل يقـوم القاضـي الإداري المطلـوب منـه تقـدير مشـروعية قـرار اد دعاوى فحاص المشاروعية: .3
 3 العملية الأولى و الأولية في تفسير القرار ثم يقوم بتحديد المشروعية.

هـي الـدعوى الـتي لا يقـوم القاضـي الإداري إلا بعمليـة واحـدة وهـي التوضـيح المقصـود بـالقرار  دعوى التدسير: .4
 4صوص القانونية وقواعد التفسيرالإداري محال الدعوى بالنصوص القانونية طبقاً لما تتطلبه قاعدة تسلسل الن

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

  15ص،،المرجع السابق   قانون المنازعات الادارية: الدعاوى وطرق الطعن الاداريةرشيد خلوفي، 1

 .نفس الرجع2

 .نفس الرجع3
 .نفس الرجع4



  الدعاوى الادارية ) دعوى التعويض نموذجا (                                                      : لثاني ا الدصل

 

 
60 

 في الدعوى تصني  حسب السؤال المطروحثانيا : 

" Laferrièreفريارصنيف المقترح من طرف الأستاذ "لا" التjeze-" و "وجازwaline -انتقدالفقهاء" قالين
يأخذ بعين الاعتبار ما هو لكونه يتركز على معيار خارجي للنزاع هو معيار ثانوي متمثل في طبيعة مقرر القاضي ولا 

أساسي في القضية المطروحة عليه أي طبيعة السؤال المطروح وليس النتيجة المنتظرة من الدعوى، وعلى هذا الأساس 
 اقترح الأستاذان التصنيف الذي يميز بين:

 المساس بحق موضوعي يندرا ضمن المنازعات الموضوعية. -
  1 تية.المساس بحق ذاتي يندرا ضمن المنازعات الذا -
في المنازعــــات الموضــــوعية أو كمــــا تســــمى كــــذلك "  التميااااز بااااين المنا عااااات الموضااااوعية والمنا عااااات الذاتيااااة: .1

بمنازعـــات الشـــرعية " يـــدعى المـــدعي بمخالفـــة المشـــروعية بصـــفة عامـــة أي مخالفـــة قاعـــدة القانونيـــة حســـب مفهومهـــا 
اقيــات الدولــة وكــل النصــوص الصــادرة عــن مختلــف الواســع اي مخالفــة الدســتور، التشــريع، الاجتهــاد القضــائي، الاتف

السلطات الإدارية، أما في المنازعات الذاتية أو كما تسمى كذلك " بمنازعات الحقوق"، يـدعى المـدعي بمسـاس بحـق 
ذاتي نــاتج عــن وضــعية قانونيــة شخصــية ، كمــا هــو الأمــر في طلــب تعــويض بســبب ضــرر نــاتج عــن عمــل إداري أو 

 2نزاع متعلق بعقد إداري
 دعوى القضاء الكامل:

تتميــز دعــوى القضــاء الكامــل عــن بــاقي الــدعاوى الإداريــة مــن حيــث المفــاهيم المتعلقــة بنظامهــا القــانوني، مكانــة القاضــي 
 ي عند النظر فيها و مجالهاالادار 

 تعري  دعوى القضاء الكامل:

لسـبب الأول في عـدم وجـود دعـوى ولقد حاول البعض تعريفها بأنها دعوى التعويض وهذا غـير صـحيح لسـبي: يتمثـل ا
مـــن ق. إ. م. إ. ويتمثـــل الســـبب الثـــاني في الهـــدف المنتظـــر مـــن  801بهـــذه التســـمية ضـــمن القائمـــة المـــذكورة في المـــادة 

 3 الدعوى القضاء الكامل في بعض القضايا والتي لا تنتهي بتعويض مثل: النزاعات الانتخابية  والنزاعات الضرائب.
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المباشــر للــدعوى القضـاء الكامــل مســألة صــعبة لا تجــد حـلا إلا في  تقــديم تعريــف ســل  أو تعريــف  وبالتـالي فــإن التعريــف
من باب المخالفة، وعلى هذا الأساس تعرف دعوى القضـاء الكامـل بأنهـا الـدعوى الـتي لا تهـدف الى تفسـير قـرار إداري 

 . 1غائهاأو مقرر قضائي إداري أو تقدير مشروعية قرارات السلطات الإدارية أو إل

 تتطلب دراسة النظام القانوني للدعوى القضاء الكامل التطرق الى مسألتين: إطارها القانوني وقواعد ممارستها 

ادتــه كــدعوى إداريــة في م  دعــوى القضــاء الكامــل د.يــذكر ق. إ. م. إالاطااار القااانوني للاادعوى القضاااء الكاماال:  .1
نيـة الطعـن في الأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الإداريـة، نفـس القـانون إمكاكمـا ذكـر في دون توضيح آخر،   2 801

 وتشكل المواد السابقة الذكر الإطار القانوني الأساسي لدعوى القضاء الكامل
تخضـــع دعـــوى القضـــاء الكامـــل إلى مجموعـــة مـــن القواعـــد المـــذكورة في  قواعاااد ممارساااة الااادعوى القضااااء الكامااال: .2

 اعد في:ق.إ.م. إ. كإطار قانوني عام وتتمثل هذه القو 
 المدعي الذي يشترط فيه الصفة والمصلحة-       
 والتي تحدد المحاكم الإدارية كجهة قضائية 801الاختصاص القضائي التي تنص عليها المادة -           

 تنظر كدرجة قضائية أولى. 
 .827و826التمثيل بواسطة محامي حسب أحكام المدتين  -
 .3على قرار اداري لكن خارا إطار الدعوى الالغاءالقرار الإداري إذا انصبت القضية -
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 رع الثاني : التقسم الحديثالد

الحديث إلى نوعين أساسيين هما الدعاوى  رية على أساس هذا التقسيمنقسم وتصنف الدعاوى القضائية الإدا
 الموضوعية العينية، والدعاوى الشخصية.

 le contentieux objectifالموضوعية : الدعاوى:أولا                

الدعاوى القضائية الإدارية الموضوعية ، هي تلك الدعاوى تؤسس وترفع على أساس مراكز وأوضاع قانونية عامة 
الأعمال  وتستهدف هذه الدعاوي تحقيق الحماية القضائية للمراكز والأوضاع القانونية العامة ،وكذا حماية شرعية

 :1الدعاوى التالية ولة، ومن أهم هذه الدعاوى الإدارية الموضوعية،الإدارية والنظام القانوني في الد

 دعوى التفسير الإدارية .أ
 دعوى فحص مادى شرعية القرارات الإدارية .ب
 دعوى الإلغاء  .ت
 الدعاوى الانتخابية  .ث
 الدعاوى الضريبية  .ا
 الدعاوى الزجرية أو العقابية  .ح
 le contentieux subjectifثانيا: الدعاوى الشخصية :             

وهي مجموعة الدعاوى القضائية الإدارية التي تتحرك ويرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية 
المختصة على أساس حجج ومراكز وأوضاع قانونية ذاتية وشخصية ويطالبون من هذه الجهات القضائية المختصة 

الحقوق الشخصية المكتسبة قضائياً عن طريق الحكم  التقرير والإعتراف لهم بحقوق شخصية مكتسبة ،وحماية هذه
بالتعويض الكامل العادل واللازم ولإصلاح الأضرار المادية والمعنوية التي تصيبها بفعل النشاط الإداري غير المشروع 

 2والضار.
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 :هي الذاتية-وأشهر الدعاوى الإدارية الشخصية

 أ .دعوى التعويض أو المسؤولية 
 ب. دعاوي العقود

 1ا. بعض دعاوى التفسير التي تستهدف حماية حقوق شخصية مُكتسبة
 :كل منومن أهم دعاوى قضاء الحقوق  

 أ. دعوى التعويض أو مسؤولية 
 ب. دعاوى العقود الإدارية 

 ا. دعوى التفسير التي تستهدف حماية حقوق شخصية
قضائية الإدارية على أسس وضوابط هذه هي إذن أهم التقسيمات الأكاديمية لتصنف وتحديد أنواع الدعاوى ال

،أما بالنسبة لكل من القضاء والمشرع ، فإنهما يتعرضان لذكر أنواع الدعاوى القضائية  منهجية منطقية واضحة ومحددة
الإدارية  ويعالجان تفاصيلها وشروطها وكيفيات وإجراءات تطبيقيها بدون استعمال منهج أو منطق معين في تحديد 

 2موقف المشرع الجزائري على وجه التحديد. ،وهذا هو أنواعها

 قيالدرع الثالث : التقسيم التواف

التوفيقي أو التلفيقي بتصنيف و تقسيم الدعاوى الإدارية على أساس كل من التقسيم التقليدي  يقوم هذا التقسيم
يعة ونوعية للدعاوي الإدارية، أي مدى حجم سلطات ووظائف القاضي في الدعوى، و التقسيم الحديث أي طب

المراكز و الأسس القانونية التي تؤسس عليها الدعوى وكذا طبيعة ونوعية الأهداف التي تحققها الدعوى القضائية 
الإدارية، مع إستعمال إصطلاحات جديدة في تقسيم الدعاوى الإدارية، تنقسم الدعاوي الإدارية على أساس التقسيم 

قسم يشتمل على عدد من أنواع الدعاوي الإدارية، وهذان القسمان  التوفيقي المختلط إلى قسمين أساسيين، وكل
 :3الأساسيان هما

 دعاوي قضاء الحقوق -                           دعاوي قضاء الشرعية -
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وهي مجموعة الدعاوى القضائية الإدارية الموضوعية، ويحركها ويرفعها أصحاب الصفة و دعاوي قضاء الشرعية: 
هات القضائية المختصة، وتؤسس وتقام هذه الدعاوى على أساس مراكز و أسس قانونية عامة المصلحة أمام الج

وتستهدف بالإضافة إلى حماية المصلحة الخاصة لرافعيها، تحقيق أهداف المصلحة العامة بواسطة حماية شرعية الأعمال 
ولة، فدعاوى قضاء الشرعية تستهدف حماية الإدارية، و النظام القانوني، النظام الضري ، والنظام الإنتخابي في الد

فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية في الدولة، وتتحرك وتتحدد سلطات ووظائف القاضي المختص ضيقا واتساعا 
 1.وضعفا وقوة من دعوى إلى أخرى

 وأهم دعاوي قضاء الشرعية مايلي: 

 دعوى التفسير الإدارية -
 دعوى فحص شرعية القرارات الإدارية -
 دعوى الإلغاء -
 الدعاوى الإنتخابية -
 الدعاوى الضريبية -
 الدعاوى الضريبية -
 2الدعاوى الزجرية أو العقابية بصورة إستثنائية -

وهي مجموعة دعاوى القضاء الكامل الشخصية التي تتحرك وترفع من ذوي الصفة  دعاوى قضاء الحقوق:
ة وشخصية، للمطالبة  بوجود حقوق شخصية والمصلحة أمام السلطات المختصة على أساس و حجج قانونية ذاتي

ذاتية مكتسبة في مواجهة السلطات الإدارية، أو للمطالبة بالحماية القضائية لحقوق شخصية ذاتية عن طريق الحكم 
بالتعويض الكامل و العادي و العادل اللازم لإصلاح الأضرار المادية و المعنوية التي أصابت الحقوق الشخصية 

القاضي المختص بدعاوى قضاء الحقوق سلطات ووظائف كاملة لحماية الحقوق الشخصية التي  المكتسبة، ويملك
 3ظام القانون و القضائي في الدولة.تستهدف حماية الحقوق الشخصية المكتسبة في الن
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 ومن أهم دعاوى قضاء الحقوق كل من:

 دعوى التعويض أو المسؤولية -
 دعاوى العقود الإدارية -
 1تستهدف حماية حقوق شخصية دعوى التفسير التي -

 أنواع الدعاوى القضائية الإدارية في النظام القضائي الجزائري :

تعـــرض النظـــام القـــانوني والقضـــائي الجزائـــري لحصـــر أنـــواع الـــدعاوى القضـــائية الإداريـــة، وتتـــنظم بعـــض جوانبهـــا القانونيـــة 
ـــة  ـــة وقضـــائية لضـــمان تجســـيد وتطبيـــق فكـــرة الدول ـــة باعتبارهـــا وســـائل قانوني ـــة الجزائري ـــدأ الشـــرعية في الدول القانونيـــة ومب

المعاصــرة، ولحمايــة حقــوق الإنســان في مواجهــة أعمــال الســلطات العامــة ولاســيما الســلطات الإداريــة، فهكــذا تعرضــت 
 مصادر النظام القانوني و القضائي الجزائري الموضـوعية و الإجرائيـة المختلفـة لبيـان و تنظـيم الـدعاوى القضـائية الإداريـة،
وذلك دون إسـتخدام أسـاليب ومنهجيـة وضـوابط التصـنيف المنهجـي و المنطقـي المرتـب علـى أسـس و معـايير معروفـة و 

كما   2تفعل مدارس فقه القانون الإدارية.محددة مسبقا ً

وبعد عملية دراسة واستقراء مصادر النظام القانوني و القضائي الجزائرية، نجد أن كل الدعاوى القضائية الإدارية  
التي يمكن تحريكها ورفعها ضد السلطات العامة الإدارية في الدولة الجزائرية هي ذات أنواع الدعاوى القضائية الإدارية  

المذكورة سابقاً في نطاق عملية تصنيف الدعاوى القضائية الإدارية و التي ناضل واجتهد الفكر القانوني و العمل 
تجسيد فكرة الدولة القانونية وتطبيق مبدأ الشرعية في الدولة الحديثة حماية التطبيقي القضائي في القانون المقرن بهدف 

للمصلحة العامة و لحقوق و حريات الإنسان، ومن النظم القانونية و القضائية المقارنة التي تطبق هذه الدعاوى 
نظام الليبرالي وفكرة حقوق القضائية الإدارية، النظام القانوني و القضائي الفرنسي القائم على أساس إيديولوجية ال

الإنسان، الذي يطبق نظام القضاء الإداري المستقبل على القضاء العادي، فهكذا توجد في النظام القانوني والقضائي 
 : 3الجزائري الدعاوى القضائية الإدارية التالية

 دعوى تفسير القرارات الإدارية  .أ
 دعوى فحص والتقدير مدى شرعيات القرارات الإدارية  .ب
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 دعاوى العقود الإدارية  .ت
 دعوى الإلغاء  .ث
 دعوى التعويض أو دعوى المسؤولية الإدارية  .ا
 الدعاوى الإنتخابية  .ح
 الدعاوى الضريبية  .خ

 دعوى التعويضمدهوم  المبحث الثاني: 

دعوى التعويض الإدارية الأكثر قيمة عملية وتطبيقية، فهي وسيلة قضائية كثيرة الإستعمال و التطبيق لحماية 
ق و الحريات الفردية و الدفاع عنها في مواجهة أنشطة الإدارية العامة غير المشروعة و الضارة، كما أن دعوى الحقو 

التعويض الإدارية هي الوسيلة القضائية لتجسيد تطبيق أحكام النظام القانوني لنظرية المسؤولية الإدارية تطبيقا حقيقياً 
إلى عملية تحديد مفهوم دعوى التعويض، ثم خصائص دعوى وسليماً، ولدراسة دعوى التعويض سيتم التعرض 
 1التعويض وأنواعها ومكانتها بين الدعاوى الإدارية.

 دعوى التعويضب المقصود الأول:المطلب 

الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة و المصلحة أمام الجهات  بدعوى التعويض  يقصد
للشكليات و الإجراءات المقررة قانوناً، للمطالبة بالتعويض الكامل و العادل اللازم للأضرار  القضائية المختصة، وطبقاً 

اء القض التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضار وتمتاز دعوى التعويض الإدارية هذه بأنها من دعاوى
 .2و أنها من دعاوى قضاء الحقوقالكامل 
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 ويضتعري  دعوى التع :الدرع الأول

هو العوض بمعنى البدل أو الخلف، فقد جاء في لسان العرب أن العوض هو البدل  أولاً التعري  اللغوي:
 واعتراض وتعويض أخذ العوض واستعاض أي طلب العوض.

أصابه من ضرر هي دعوى التي يرفعها أحد الأشخاص الى القضاء للمطالبة بتضمين ما  :التعري  القانوني ثانياً 
ويمكن تعريفها كذلك بأنها الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة لإدارة، نتيجة تصرف ا

والمصلحة أمام الجهات القضائية المختصة وطبقاً للتشكيلات والإجراءات المقررة قانوناً، للمطالبة بالتعويض العادل 
 1 اللازم للأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضار.

 خصائص دعوى التعويض:  الدرع الثاني

تتسم دعوى التعويض بمجموعة من الخصائص، تؤدي عملية التعرف عليها إلى الزيادة في معرفة ماهيتها بصورة 
أكثر دقة ووضوحاً، كما تؤدي عملية التعرف عليها إلى تسهيل وتوضيح عملية تنظيمها وعملية تطبيقها بصورة 

ائص دعوى التعويض أنها دعوى قضائية، أنها دعوى ذاتية وشخصية وأنها من دعاوي صحيحة وسليمة ومن أبرز خص
 2 القضاء الكامل، وأنها من دعاوي قضاء الحقوق.

أكتسبت دعوى التعويض الإدارية الطبيعة القضائية منذ أمد طويل  دعوى التعويض الإدارية دعوى قضائيةأولا: 
ائية لدعوى التعويض الإدارية أنها تتميز وتختلف من كل من فكرة القرار وقديم، ويترتب عن الطبيعة و الخاصية القض

السابق وفكرة التظلم الإداري بإعتبارهما طعون وتظلمات إدارية، ويترتب عن الطبيعة القضائية لدعوى التعويض ثانياً 
ونياً، وأمام جهات قضائية أن تتحرك وترفع وتقبل ويفصل فيها في نطاق الشكليات و الإجراءات القضائية المقررة قان

 3مختصة.

 

                                           
ة الإدارية عن أخطاء الموظف، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم فريد بن مشيش، المسؤولي1

 .69ص،2013/2014الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،
إداري، جامعة محمد خضير، بسكرة، قانون تخصص مذكرة مكملة لنيل شهادة ليسانس في الحقوق، ،ناجي رباب، بوقطيطيش مروة، المسؤولية الإدارية 2
 .74-73صص ،2009/2008الجزائر، 

 .567،صسابقمرجع ،  ، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي3



  الدعاوى الادارية ) دعوى التعويض نموذجا (                                                      : لثاني ا الدصل

 

 
68 

تتسم دعوى التعويض بأنها من الدعاوى القضاء الكامل،  :دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكاملثانيا : 
لأن سلطات القاضي فيها واسعة وكاملة بالقياس الى سلطات القاضي في دعاوى القضاء الشرعية حيث تتعدد 

سلطة البحث والكشف عن مدى وجود الحق الشخصي لرافع دعوى سلطات القاضي في دعوى التعويض، من 
التعويض، والسلطة البحث عما إذا كان قد أصاب هذا الحق بالفعل النشاط الإداري ضرر ثم سلطة تقدير نسبة 

الضرر، وسلطة تقدير مقدار التعويض الكامل والعادل واللازم لإصلاح الضرر، فالسلطة الحكم بالتعويض، فسلطات 
ي في دعوى التعويض متعددة وواسعة ولذلك كانت هذه الدعوى من دعاوى القضاء الكامل وفقاً لمنطق القاض

 1وأساس التقسيم التقليدي للدعاوى الإدارية والسابق بيانه.

 مكانتها بين دعوى التعويض: الدرع الثالث

تتحرك وتنعقد على أساس حق كما تعتبر دعوى التعويض، من الدعاوى الذاتية والشخصية على أساس أنها أولاً 
أو مركز قانوني شخصي وذاتي لرفعها، وتستهدف تحقيق مصلحة شخصية وذاتية تتمثل في تحقيق مزايا وفوائد 

ومكاسب مادية أو معنوية شخصية وذاتية للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الحقوق والمراكز القانونية 
وى التعويض كذلك ثالثاً لأنها تهاجم السلطات الوجهات الإدارية صاحبة النشاط والشخصية لرفعها، وتعتبر دع

 2الإداري غير المشروع والضار ولا تنصب كلية على النشاط الإداري الضار، عكس دعوى الالغاء.
تشدد وينجم عن الطبيعة الذاتية والشخصية لدعوى التعويض هذه العديد من النتائج والاثار القانونية وأهمها ال

والتضيق في مفهوم شرط الصفة والمصلحة لرفع وقبول دعوى التعويض حيث لا يكفي أن يكون للشخص مجرد حالة 
أو وضعية قانونية أو مركز قانوني ويقع عليه اعتداء ومس بفعل أعمال إدارية ضارة لتكون وتنعقد له بعد ذلك مصلحة 

 3يض أمام الجهات القضائية المختصة.عوى التعو جدية وحالة ومباشرة، وشخصية ومشروعة لرفع وقبول الد
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كما هو الحال في مفهوم شرط المصلحة والصفة لقبول الدعوى الالغاء وإنما يتطلب لوجود وتتحقق شرط المصلحة   
لصفة لقبول دعوى التعويض أن يكون الشخص صاحب حق شخصي مكتسب معلوم ومقررة له الحماية القانونية او 

بقة في النظام القانوني للدولة النافذة ويقع عليه بعد ذلك مس أو اعتداء بفعل النشاط الإداري والقضائية بصورة مس
الضار، فتنعقد وتتحقق له عندئذ المصلحة والصفة في رفع وقبول دعوى التعويض أمام الجهات القضائية المختصة 

 .1أصابت حقوقه الشخصية والمكتسبةللمطالبة والحكم بالتعويض الكامل والعادل اللازم لإصلاح الأضرار التي 

 المطلب الثاني: شروط قبول دعوى التعويض وأنواعها

وهي  نذكر منها شرط القرار السابق وشرط الصفة والمصلحة ،التعويض لابد من توفر عدة شروط لثبوت دعوي 
 التعويض العيني والتعويض النقدي تنقسم الى عدة أنواع 

 : الدرع الأول شروط دعوى التعويض 

من الشرط الشكلية لقبول دعوى التعويض الإدارية ، شروط وجود قرار إداري سابق يستصدره الشخص المضرور 
من السلطة الإدارية صاحبه النشاط الإداري الضار وفقا للأوضاع والشكليات والإجراءات المقررة. وضع القضاء 

سباب وأسس تاريخية وعملية ومنطقية وقانونية ، ثم الإداري الفرنسي )مجلس الدولة الفرنسي( هذا الشرط ابتداء الا
تدخل المشروع  في العديد من النظم القانونية والقضائية في القانون المقارن لتبني وتقرير شروط وجود القرار السابق 

داري يطبق لقبول دعوى التعويض الإدارية ، ومن النظم على سبيل المثال النظام الفرنسي والنظام الجزائري .والقضاء الإ
هذا الشرط في تطبيق دعوى التعويض. ولدراسة هذا الشرط بالتفاصيل والتأصيل والتحليل ، سيتم التعرض توصل 

 2وتحلل وتفسير شرط وجود القرار الإداري السابق لقبول دعوى التعويض بصورة منهجية دقيقة وواضحة.

 

 

 

                                           
 568، صابقسالرجع الم عدنان العجلاني، القضاء الاداري،1
 79،ص  ابقسالرجع الم، المسؤولية الإدارية ناجي رباب، بوقطيطش مروة،  2
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ها من الدعاوي و الشروط العامة المنصوص تنطبق على دعوى التعويض كغير شرط رفع دعوى التعويض: أولا :
لا على أنه:  .إمن ق.أ.م 13عليها في القانون الإجراءات المدنية من صفة ومصلحة وأهلية، وتبعا لذلك نصت المادة

لأي شخص ،التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا يجوز 
من قانون  459والمادة  13ومن خلال الربط بين مضمون المادة  .في المدعي او في المدعى عليه انعدام الصفة 

 . شرط الأهلية الجديدة13الإجراءات القديم نرى أن المشرع استبعد في صياغة المادة 
 أشير فيها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أبرز حالات بطلان إجراءات التي 64غير أنه بالرجوع للمادة 

 .1 بوضوح إلى حالة عدم الأهلية الخصوم و انعدام التفويض بالنسبة لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي

يتعلق مفهوم القرار السابق في منازعات القضاء الكامل بما في ذلك شرط وجود قرار إداري سابق: ثانيا : 
لقضائي )المحكمة الإدارية( لكونه لا يجوز للمدعي أن يخاصم منازعات التعويض المرفوعة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس ا

الإدارة أمام القضاء إلا بعد أن يطلب منها التصريح عن نيتها في الدخول معه في نزاع قضائي وبعبارة أخرى أن تبدي 
ر الإدارة موقفها من النزاع المستقبلي فنحن أمام عمل مادي لكدارة وليس أمام تصريف إداري، فعلى المدعي إخبا

على إصدار قرار صريح أو ضمني بشأن موقفها من النزاع وذلك لأن يطلب المدعي تعويضا أو إصلاحا للضرر من 
الغدارة المباشرة وبعد ذلك ترفع الدعوى تحت شكل احتياا ضد القرار السابق الرافض للتعويض وتعود فكرة القرار 

بة حكم فاصل في النزاع وتتمخض عن فرضية "الوزير القاضي" ثم صار السابق للفترة التي كان فيها الإدارة يعتبر بمثا
 2القرار السابق يعتبر بمثابة محاولة صلح سابقة بين الإدارة و المدعي وكانت هذه الفكرة.

ذهب الأستاذين" عمار عوابدي" و"خلوفي رشيد" إلى أن ميعاد دعوى  ميعاد رفع دعوى التعويض:ثالثا : 
الإدارية الإدارية بالمجلس القضائي هو أربعة أشهر تبدأ من يوم التبليغ الشخصي بالقرار أو نشره،  التعويض أمام الغرفة

، فهما لا يقولان ببقاء فكرة القرار الإداري السابق وعلى ذلك 3.اد من ق.أ.م 829طبقا للفقرة الثانية من المادة

                                           
 .  80 ،ص ابقسالرجع الم ،المسؤولية الإدارية ناجي رباب، بوقطيطش مروة،  1
 لقبة،، ا 2007،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،3ا،نظام التعويض في المسؤولية الإدارية  :حسين بن شيخ اث ملويا ، دروس في المسؤولية الإدارية 2
 33 30 ص صالجزائر، 

ة أشهر ، ويسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار من قانون ا.م.اد " يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربع 829تنص المادة  3
 الإداري الفردي ،أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنتظيمي "
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قبل رفع دعوى التعويض، وينتظر صدور قرار الرد الصريح وتبعا لما يقولان به على الضحية أن يرفع تظلما أمام الغدارة 
 .1أو الضمني 

فقد ذهب إلى أنه المدعي بعدم مشروعيته خلال ميعاد أربعة أشهر و التي تبدأ  2مسعود شيهوب" أما الأستاذ"
بليغ القرار التي تربط ميعاد الدعوى بتاريخ نشر أو ت ادمن ق.أ.م. 829من يوم التبليغ أو النشر أخيرا فعن المادة

فإن المقصود  1990المطعون فيه وبما أن التظلم لم يعد شرطا لدعوى العائدة لاختصاص المجالس منذ اصطلاح 
 إلا القرار  الصادر عن الذي يدعى الطعن أنه غير مشروع ويطالب بإلغائه...ان يكون بالقرار المطعون فيه لا يمكن 

نفسها في 829عاد وأن آجال رفعها تبقى مفتوحة تطبيقا للمادة مومن ثمة فعن دعوى التعويض إذا لا يرتبط بمي
الحالة التي تكون مؤسسة على عمل مادي أو عقد، وهذا الرأي هو الرأي السديد وبه نأخذ ذلك إنه إما أن نرفع 

 .3الدعوى ضد القرار الإداري قصد إبطاله أو دعوى تعويض عن عمل المادي

من ق الإجراءات القديم بقولها" لا يجوز لأحد أن  459عليه المادة  نصتشرط الصدة والمصلحة: :  رابعا 
يرفع دعوى أمام القضاء مالم يكن لصفة وأهلية التقاضي وله في ذلك ويقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو 

 .4الأهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازماً 

الجديد بقولها" لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له  من القانون ق.أ.م.اد 13يها المادة صت علكما ن
صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا إلى انعدام الصفة في المدعي أو المدعي عليه كما 

لفقرة الأولى من النصين السابقين أهم الشروط التي يجب أن يثير تلقائيا انعدام الإذن أم اشتراطه القانون، لقد قررت ا
 5تتوفر في رافع الدعوى أمام الجهات القضائية إذْ بدونها لا يمكن بأي حال قبول دعواه وهذه الشروط هي:

ويقصد بها أن ترفع الدعوة من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي المكتسب شخصيا أو الصدة:  أ (
نائبة ووكيلة القانون أو القيم أو الوصي عليه هذا بالنسبة للأفراد المدين أو المدعي التعويض، أما الصفة في  ةبواسط

                                           
 . 39، المرجع السابق ، صنظام التعويض في المسؤولية الإدارية :حسين بن شيخ اث ملويا ، دروس في المسؤولية الإدارية 1
 .460مرجع سابق، ص  دئ العامة للمنازعات الإدارية: نظرية الاختصاص، المبا يهوب،مسعود ش 2
 .39ص رجع السابق، ، المنظام التعويض في المسؤولية الإدارية  :حسين بن شيخ اث ملويا ، دروس في المسؤولية الإدارية3
 .95، ص ابقمرجع س،المسؤولية الإدارية ، ناجي رباب بوقطيطيش مروة4
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 2008-02-25المؤرخ في  09-08القانون رقم 5
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السلطات الإدارية المختصة و التي تملك الصفة القانونية للتقاضي باسم و الحساب الإدارة العامة وللوظيفة الإدارية 
لدولة أو من الولاة بالنسبة للدعاوي التي ترفع على الولايات أو الراساء مثل الوزراء للدعوى  القضائية التي ترفع من ا

البلديات بالنسبة للدعاوى التي ترفع على البلديات أو المدراء العامون للمؤسسات العامة بالنسبة للدعاوى القضائية 
 من ق.أ.م.اد 828وهذا ما نصت المادة التي ترفع من المؤسسات العامة الإدارية 

إن شرط المصلحة يعتبر من أهم شروط الدعوى القضائية نظرا لمبدأ القائل بأنه "لا دعوى بدون مصلحة: ال ب (
 1 مصلحة" وهكذا فإن المصلحة هي التي تبرر ممارسة الطعون القضائية وتقيد المدعي بالصفة القانونية للتقاضي.

 أنواع التعويضالدرع الثاني: 

دني الجزائري على أنه يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف ويصح أن من القانون الم 132لقد نصت المادة 
يكون التعويض مقسماً كما يصح أن يكون إيراد مرتباً ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا ويقدر 

عادة الحال إلى ما كانت التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإ
 عليه أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعلانات تتصل  بالفعل الغير مشروع.

ويتبين من النص أن القاضي يعيين التعويض، والتعويض إما أن كون تعويضا عينيا أو تعويض بمقابل، فالأصل في 
يض بمقابل سواء كان نقديا أو غير نقدي وفي الغالب يكون المسؤولية الإدارية عند تحقيق الإجراءات يكون التعو 

 .2التعويض نقديا بحيث يستبعد التعويض العيني حتى لو كان ممكنا من الناحية العملية

وهو يعتبر من  أفضل طرق التعويض، إذ يؤدي إلى إصلاح الضرر إصلاحا تاماً وذلك  أولا التعويض العيني:
 والقاضي ملزم بالتعويض العيني إذا كان ممكناً  يه ويقع هذا كثيراً في الالتزامات العقديةبإعادة الحالة إلى ما كانت  عل

سواء طلبه الدائن نفسه أو تقديم به المدين ومن أهم أمثلة التعويض العيني حصول الدائن على شيء من ذاته الذي 
من القانون المدني الجزائري التي تنص  166التزم به المدين على نفقته بعد استئذان القاضي، وهذا طبقا لنص المادة 

على أنه "إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا يتنقل الحق لإفراز هذا الشيء، فإذا لم يقم 

                                           
 627، صابقمرجع س ، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، عوابدي عمار 1
 .79-78، ص السابقرجع ، المالمسؤولية الإدارية ناجي رباب، بوقطيطيش مروة، 2
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 القاضي كما يجوز المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقه المدين بعد استئذان
 1له أن يطلب بقيمة الشيء من غير إخلال محقة في التعويض".

ويعرف أيضاً التعويض العيني بأنه" الحكم بإعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل أن يرتكب المسؤول الخطأ الذي 
 أدى الى وقوع الضرر، أي يحق للمتضرر ترضية من جنس ما أصابه من ضرر وذلك بطريقة مباشرة أي دون الحكم له

 .2بمبلغ نقدي، لإزالة الضرر عيناً"

أنه يعتبر من قبل التعويض العيني إلزام المدين برد مثل المنقول الذي ضاع أو  -روجي دي بوبييه–ويرى الاستاذ 
 3أتلف بسبب إهماله، أو إعادة بناء الجدار الذي تهدم، لأن الدائن في الحالتين لا يحصل على نفس حقه.

ند الإخلال بواجب عدم إلحاق أضرار بالغير، ومتى ثبت ذلك تحققت المسؤولية ووجب ويحكم بالتعويض العيني ع
من  132التعويض العيني، فقد يتخذ هذا الإخلال صورة القيام بعمل يمكن إزالة اثره، وهذا ما نصت عليه المادة 

أمر بإعادة الحالة الى ما كانت القانون المدني الجزائري " يجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناءاً على طلب المضرور أن ي
عليه"، وما نلاحظه في الواقع أن التعويض العيني لا يزيل ما حدث خلال الفترة الواقعة بين حدوث الضرر وإعادة 

الحالة الى ما كانت عليه في تلك الفترة فالضرر لا يزال قائماً، وهذا ما يوجب على المسؤول تعويض المضرور عن تلك 
 4فيها من الاستفادة من الشيء المتضرر أو المفقود )المهلك(.الفترة التي حرم 

والتعويض العيني موجود في المسؤولية الإدارية كذلك، إلا أنه محدود، وهذا لما تمتاز به السلطة الإدارية أو الإدارة 
بني البلدية حائطاً العامة من مظاهر السيادة، فلا يجوز إجبارها على تنفيذ الحكم بالتعويض العيني، ومثال ذلك أن ت

في ملكية عمومية يحجب عن جيرانها الضوء أو الهواء، فللقاضي أن يحكم بهدم البناء الحائط وإعادة الحالة الى ما  
كانت عليه، ولا يجوز له أن يأمر بالتنفيذ العيني إذا لم يقبل المسؤول ذلك، إلا في حالة رفضه تعنتاً منه وكان التنفيذ 

 .5ضي أن يكرهه على ذلك بغرامة تهديديةالعيني ممكناً فللقا

                                           
 21م،ص2010، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان،الأردن، التعويض العيني نصير صبار لفته الجبوري، 1

 . المرجع السابق 2
 .81م،ص1992، الجزائر، للنشر سعيد مقدم، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنية للكاتب 3
 نفس المرجع . 4

، ديوان المطبوعات الجامعية، 3المسؤولية  عن الفعل الأشياء التعويض،ط :الجزائري علي علي سليمان، دراسة في المسؤولية المدنية في القانون المدني 5
 .208م، ص1994الجزائر، 
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وكخلاصة فإن للمضرور الحق في تحصيل التعويض العيني متى كان ذلك ممكناً، إلا أنه وفي الكثير من الأحوال 
ولاسيما حالة الضرر المادي الذي ينشأ عن أعمال الإدارة المادية المشروعة يتعذر التعويض العيني، لذلك وجب على 

 الاتجاه الى نوع آخر من التعويض وهو التعويض النقدي )بالمقابل(.القاضي الإداري 

والمقصود بالتعويض بالمقابل هو إدخال قيمة في ذمة المضرور، بحيث تعادل القيمة التي فقدها،  التعويض بالمقابل:
أنه قد يكون التعويض  والاصل في التعويض بالمقابل الذي يرمي الى إصلاح الضرر أو إزالته أن يكون مبلغاً نقدياً، إلا

 .1بالمقابل أحياناً غير نقدي

 وعليه فإن التعويض بالمقابل  يكون إما تعويضاً غير نقدي، وإما تعويضاً نقدياً وهذا ما سنتطرق إليه كما يلي:

 

والمقصود بالتعويض غير النقدي هو تحكم المحكمة أو يقرر القاضي بأداء أمر معين على  التعويض غير النقدي:
ل التعويض، وبعبارة  أخرى في صورة إجراء آخر مناسب يحكم به على المسؤول المتسبب في الضرر لإزالة أثر ذلك سبي

 .2الضرر من غير الحكم عليه بالتعويض من خلال دفع مبلغ النقود للمضرور

نوع من  النقدي رأيين، يرى الأول أن التعويض غير النقدي ليس سوىوظهر في طبيعة التعويض بالمقابل غير 
أنواع التعويض العيني، الذي يهدف الى تأكيد المنفعة للمضرور، وهذا لأن إجراءات التعويض غير النقدي تدور في 

مصدر الضرر نفسه، وحسب هذا الرأي  فإنه لا يوجد سوى نوعين من التعويض هما العيني والنقدي، أما الرأي الثاني 
 ولا هو بالنقدي، ولكنه قد يكون أنسب لما تقتضيه الظروف في بعض فيرى أن هذا النوع من التعويض لا هو بالعيني

الحالات، كما قد يكون من مصلحة المضرور أن يطالب بالتعويض غير النقدي، مثل فترات القحط وارتفاع الأسعار 
 .3التي تثقل كاهل المضرور بانخفاض قدرته الشرائية إذا كان التعويض نقداً 

المقابل غير النقدي يشـتمل علـى شـيء آخـر غـير مبلـغ النقـود، وبـدون الـذهاب الى حـد إزالـة ونستنتج هنا أن التعويض ب
 الضرر، أي بالترضية العينية.

                                           
 .96، صالسابقرجع ، المنصير صبار لفته الجبوري، التعويض العيني  1
 .97نفس المرجع  2
 .99-97صص ، نفس المرجع3
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يعرف التعويض النقدي بانه مبلغ من النقود يقضي به على المسؤول، وينبغي على ثانيا التعويض النقدي: 
 ولا يرى أمامه سبيلاً الى التعويض غير النقدي، أن يحكم القاضي في الأحوال جميعها التي يتعذر فيها التعويض العيني

 .1بالتعويض النقدي

أي أن التعويض النقدي هو عبارة عن نوع من أنواع التعويض بالمقابل، كما أنه القاعدة العامة في مجال المسؤولية 
 .2التقصيرية، والأصل أن يكون التعويض مبلغاً من المال

لذي يطلب الحكم به عـن كـل الأضـرار الماديـة والمعنويـة، ويجـوز أن يكـون في شـكل مبلـغ كما يمكن أن يكون التعويض ا
 .3إجمالي يدفع دفعة واحدة أو مقسطاً حسب الظروف

وبما أن المسؤول هو المدين بهذا التعويض المقسط، أو بهذا الإيراد المرتب لمدة معينة أو لمدى الحياة، مثل أن يمنح 
ث العمل تمنعه من القيام بواجبه، فقد يقضي القاضي إضافة الى ذلك بإلزام المسؤول لعامل أصيب بحادث من حواد

من  132بتقديم تأمين يقدره القاضي، أو بإيداع مبلغ كاف لضمان الوفاء بالإيراد المحكوم به، وهذا ما قررته المادة 
عويض تبعاً للظروف، ويصح أن يكون القانون المدني الجزائري في الفقرة الأولى بقولها:" يعين القاضي طريقة الت

 .4التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً 

أما في المسؤولية الإدارية فيكون التعويض فيها دائماً تعويضاً نقدياً، حيث لا يتصور التعويض العيني، ومبرر ذلك 
رة على التنفيذ العيني يتعارض مع مبدأ الفصل بين القضاة والإدارة ) مبدأ الفصل بين أن إجبار القاضي الإدا

السلطات(، حيث لا يجوز للقاضي إصدار أوامر لكدارة، بالإضافة الى أن الحكم بالتعويض العيني يؤدي الى تعطيل 
 .5الإدارة المادية أعمال من شأنها أن تحقق الصالح العام من أجل نفع فردي خاص بالمضرور من أعمال

                                           
 .102،صنفس المرجع1
 م، المتضمن القانون المدني الجزائري.1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58من الأمر رقم  132/2ينظر: المادة 2
 .210، صالسابقرجع الم المسؤولية  عن الفعل الأشياء التعويض، :دراسة في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائريعلي علي سليمان،  3
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر ، تخصص قانون إداري، كلية المسؤولية الإدارية الناجمة عن أضرار الأشغال العمومية فيصل مني، 4

 .91ص ،2010/2011الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 .235م، ص2007عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 5
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ويخضع القاضي الإداري في تقديره للتعويض الى القواعد العامة من وجوب أن يكون التعويض كاملاً شاملًا 
للأضرار التي لحقت بالمضرور، بالإضافة الى أن العبرة في تقديره للتعويض تكون بوقت الحكم به، وفيما يلي القواعد 

 1ام بها في تقدير التعويض:التي يجب على القاضي الإداري الالتز 

فالقاعدة العامة هي أن يكون التعويض كاملا، أي على ما لحق المضرور من خسارة  أن يكون التعويض كاملًا:
بسبب أعمال الإدارة العامة وما فاته من كسب ن أي أن المضرور لا يتحمل بأي نسبة من الضرر مادام لم يثبت 

 ك بين القانونين المدني والإداري.مساهمته في إحداثه. "هذا المبدأ مشتر 

ويفـرض ان تضـبط التعويضــات والفوائـد وفقـا لامتــداد وقيمـة الضـرر الواجــب إصـلاحه ، فـلا يجــب أن تفقـر أو تغــنى 
 .2الضحية من جزاء الضرر الذي تعرضت له "

اعتبار أنهما أي أن التعويض يجب أن يشمل الضرر المادي والأدبي الذي المضرور، بأن يكون التعويض شاملا: 
يشكلان عنصر الضرر محل دعوى التعويض ، بحيث يغطي الضرر المادي تماما ، أما الضرر المعنوي الأدبي فيكون 

 التعويض عنه رمزيا حيث أنه لا يقوم بمال.

أي يجب على القاضي أن يقضي بأزيد مما طلبه المضرور، فالقاضي لا  أن يتقيد القاضي بطلبات المضرور:
يض إلا في حدود ما طلبه المضرور، ولا يجوز له أن يتجاوزه، كما ينبغي على القاضي الحكم بتعويض لم يقضي بالتعو 

 يذكر المضرور في عريضة الدعوى، لأن القاضي لا يعتبر مكتبا للاستشارات يشير على المتقاضي بما لم يطلبه.

في حكمه ألا يفوق التعويض أي أن القاضي يجب أن يتحرى يجب أن يكون تقدير التعويض بقدر الضرر: 
قدر الضرر حتى لا يتحول هذا التعويض إلى وسيلة لإثراء المضرور بلا سبب، وكي يدفع الضرر عن المضرور كاملاً فلا 
يجوز له أن ينزل بالتعويض عن الحد اللازم لإصلاح وجبر الضرر، أما إذا وقع الضرر نتيجة لخطأ مشترك بين الإدارة 

ن القاضي عند تقدير التعويض يتعين عليه أن ينزل منه قدراً يتناسب مع مساهمة المضرور في العامة و المضرور فإ
 3.وقوعه

                                           
 .245-240صص  فس المرجع،ن1
 .106 مرجع سابق ، ص، نظام التعويض في المسؤولية الإدارية :حسين بن شيخ اث ملويا ، دروس في المسؤولية الإدارية2
 164م،ص 2002محمد أحمد عابدين، التعويض بين الضرر الأدبي والموروث، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  3
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 : و العبرة في تقدير التعويض تكون في يوم صدور الحكمأن يكون تقدير قيمة التعويض في التاريخ الحكم به
من تأخر الفصل في الدعوى بسبب تغير بالتعويض وليس بيوم وقوع الضرر، وهذا حتى لا يتأثر المدعي أو المضرور 

الأوضاع الإقتصادية، كارتفاع الأسعار في الفترة ما بين وقوع الضرر وصدور الحكم في الدعوى، الأمر الذي يؤذي إلى 
إنخفاض القدرة الشرائية للنفود" وبعبارة أخرى ينبغي أن يكون التعويض جابر للضرر لا يزيد فيه باعتبار أن التعويض 

لة من الوسائل الإثراء، وأنه يجب أن يتكافأ التعويض مع الضرر فلا يزيد عنه ولا ينقص عليه، كما يجب أن ليس وسي
 1يكون التعويض ملائماً للظروف الإقتصادية التي يصدر فيها الحكم به"

ب هو ما تمليه ضرورة تطبيق مبدأ التعويض الكلي عن الأضرار، و الذي يفرض أن تتناس كما أن هذا المبدأ
 .2التعويضات مع قيمة الضرر بتاريخ النطق بقرار التعويض من طرف القاضي الإداري

 المطلب الثالث: عريضة دعوى التعويض

عريضة دعوى التعويض هي الوسيلة التشكيلية والإجرائية القانونية و القضائية التي يرفع ويقدم بواسطتها المتضرر 
يطلب فيه الحكم على السلطات الإدارية المختصة بالتعويض الكامل و  طلبا إلى الجهة القضائية المختصة المتعلقة

العادل و اللازم لإصلاح الأضرار التي سببتها أعمالها الضارة، وبما أن عريضة الدعوى القضائية بصفة عامة، وعريضة 
عوى دعوى التعويض هنا بصفة خاصة هي جزء وأجزاء من أجزاء و إجراءات الدعوى، فلذلك تخضع عريضة د

التعويض بمجموعة من التشكيلات و الإجراءات و المراحل القانونية الإلزامية ودعوى التعويض الإدارية باعتبارها 
  3دعوى قضائية تخضع بدورها جملة من الشروط فالشكليات و الإجراءات القانونية الوجوبي

الدعوى التعويض الإدارية مكتوبة  فكذا يشترط القضاء الإداري في قانون المقارن أن تكون العريضة أي عريضة
وفقا للنموذا الشائع، المطبق وتنظمه على أسم ولقب وموطن وعنوان كل من المدعي عليه، وتنظمه كذلك على 
ملخص موجز ومركز وواضح ومحدد لمجموع الوقائع وأسباب تقديم الدعوى وطلبات من القاضي المختص بكل دقة 

                                           
 .، المرجع السابق بين الضرر الأدبي والموروث محمد أحمد عابدين، التعويض 1
 .109، ص ، المرجع السابق نظام التعويض في المسؤولية الإدارية :دروس في المسؤولية الإدارية حسين بن شيخ آث ملويا، 2

 .199، ص سابقالرجع الم ،الخطأنظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس  كفيف الحسن،  3
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أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة في عدة نسخ وبعدد المدعى عليهم ووضوح أن تقدم عريضة دعوى التعويض 
 1موقع عليها من المدعى أو محاميه، لذلك سيتم التطرق إلى بيان مكونات ومضمون عريضة دعوى التعويض.

 الدرع الأول: محتويات عريضة دعوي التعويض  

م الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المختص محليا في لكي تقدم عريضة دعوى التعويض في الميعاد المقرر لها أما 
،  لا بد أن تقدم هذه الدعوى بموجب أحكام من قانون ا.ن.اد  15النظام القضائي الجزائري، تطبيقا لأحكام المواد

عريضة الدعوى المقررة في هذا القانون،  بحيث يجب أن تعد وتحضر هذه العريضة طبقا للموصفات و المكونات و 
ضمون الذي تقرره قواعد النظام القانوني لعريضة الإدارية أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المختص إقليميا بصفة الم

وع لهذه الأحكام الخاصة و خاصة و الأحكام المشتركة لعريضة الدعوى أمام المجالس القضائية بصفة عامة وبالرج
 .العامة

من عريضة افتتاح الدعوى ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، البيانات من ق.ا.م.اد "يجب أن تتض 15نص المادة 
 :الأتية 

 .الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى -1

 .اسم ولقب المدعى وموطنه-2

 اسم ولقب و موطن المدعى عليه ، فان لم يكن له موطن معلوم فاخر موطن له .-3

 .مقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقيالإشارة الى تسميه وطبيعة الشخص المعنوى ، و -4

 .عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التسي تؤسس عليها الدعوى-5

 2" الإشارة عند الاقتضاء ، الى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى -6

لإدارية المتقدمة أمام الغرفة هذه أهم البيانات و المكونات التي تتكون منها عريضة دعوى التعويض و المسؤولية ا
 الإدارية بالمجالس القضائية المختصة محلياً.

                                           
 .199، ص سابقالرجع الم ،الخطأام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس نظ كفيف الحسن، 1
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  15المادة 2
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 الدرع الثاني مراحل دعوى التعويض 

 ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة ، موقعة ومؤرخة ، تودع بأمانة الظبط من قبل المدعي أو وكيله 

 .1من ق.ا.م.اد  14له المادة أو محاميه ، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف كما نصت ع

لابد من أن تقدم هذه الدعوى بموجب أحكام عريضة الدعوى المقررة في هذا القانون بحيث يجبر أن تعد وتحضر 
هذه العريضة طبقا للمواصفات والمكونات والمضمون الذي تقرره قواعد النظام القانوني لعريضة الدعوى الإدارية أمام 

القضائي المختص إقليميا بصفة خاصة والأحكام المشتركة لعريضة الدعوى أمام المجالس  الغرفة الإدارية بالمجلس
 القضائية بصفة عامة.

 . أولا : مرحلة إعداد وتكوين عريضة التعويض الإدارية
ص لكي تقدم عريضة دعوى التعويض في الميعاد المقرر لها أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي بمجلس القضائي المخت

  ".إ.ا.مق 15و  14 - 38 - 37في النظام القضائي الجزائري تطبيقا لأحكام المواد : " 
لابد من أن تقدم هذه الدعوى بموجب أحكام عريضة الدعوى المقررة في هذا القانون بحيث يجبر أن تعد وتحضر هذه 

ني لعريضة الدعوى الإدارية أمام الغرفة العريضة طبقا للمواصفات والمكونات والمضمون الذي تقرره قواعد النظام القانو 
الإدارية بالمجلس القضائي المختص إقليميا بصفة خاصة والأحكام المشتركة لعريضة الدعوى أمام المجالس القضائية 

 . بصفة عامة
لغرفة وبالرجوع لهذه الأحكام والخاصة والعامة، يبين أن عريضة دعوى التعويض أو المسؤولية الإدارية المقدمة أمام ا

يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، البيانات الإدارية بالمجلس القضائي المختص 
  2الأتية :

 . أن تكون عريضة الدعوى مكتوبة وموقع عليها من المدعي الخصم أو من طرف مقيد في نقابة المحامين - 1
 . وعنوان كل من المدع والمدعى عليه أو المدعى عليهم أن تتضمن الدعوى الإشارة إلى إسم ولقب - 2
 . ذكر الجهة القضائية المختصة التي ترفع امامها الدعوى - 3
 . الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ، ومقره الاجتماعي وصفه ممثله القانوني أو القضائي - 4

                                           
 . والاداريةالإجراءات المدنية  من قانون 14أحكام المادة أنظر  1
 .والاداريةالإجراءات المدنية  من قانون 15احكام المادة انظر  2
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  . الدعوى عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها - 5
  . 1الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى - 6

 . هذه أهم البيانات والمكونات التي تتكون منها عريضة دعوى التعويض

 .ثانيا : مرحلة تقديم عريضة الدعوى
ا ويسلم كاتب الضبط تقدم وتودع عريضة دعوى التعويض الإدارية في كتابة الضبط للمجلس القضائي المختص محلي
 . المدعي إيصالا كما يجب عليه أن يبلغ المدعى عليه أو المدعي عليهم فورا بعريضة الدعوى

تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها ، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول -
 . جلسة

إلى رئيس المجلس القضائي المختص محليا الذي  تنجليهاعملية ثم يقوم كاتب الضبط بإرسال عريضة الدعوى بعد -
يقوم بدوره بإحالة عريضة دعوى التعويض الإدارية إلى رئيس الغرفة الإدارية بنفس المجلس ليقوم هو بدوره باتخاذ 

 17-16التعويض للمحكمة )مواد الإجراءات القانونية اللازمة للشرع في تحضير وإعداد ملف قضية دعوى 
 (..م.اد.اق

 . ثالثا : مرحلة تحضير مل  قضية دعوى التعويض الإدارية
يقوم رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المختص ، وبعد تسلم عريضة الدعوى من رئيس المجلس القضائي ، يقوم 

ذا فمهمته على ظروف القضية الآجال الممنوحة للخصوم وأهم الملاحظات إ ين القاضي المقرر الذي يحدد بناءبتعي
 . تخص إعداد وتحضير ملف القضية للمداولة والمحاكمة

 . وتمر عملية إعداد وتحضير ملف قضية دعوى التعويض الإدارية
 . القيام بمحاولة صلح بين المدعي والسلطات الإدارية المدعي عليها خلال مدة ما أمام قاضي مختص-1
 -يه ما تم الاتفاق عليه ويأمر بتسوية النزاع وغلق الملف إذا حصل صلح يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا يبين ف-

  .2ويكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن

                                           
 .والاداريةالإجراءات المدنية من قانون  15لمادة احكام اانظر  1

، ق .إ.ا.م، إدارية  846 -838الخاصة بالصلح ، والمواد المتمثلة في أحكام عامة خاصة بالتحقيق في المادة الإدارية من  973المواد، احكام أنظر  2
 .الجديد
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وفي حالة عدم الاتفاق على الصلح بين المدعي والسلطات الإدارية )المدعى عليها( يحرر محضر حول عدم الاتفاق -
 ملف قضية دعوى التعويض وهي إجراءات استنادا بوثائق القضية ، ثم تنطلق بقية إجراءات عملية إعداد وتحضير

  ...1التحقيق
يتم التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى عن طريق محضر قضائي ، ويتم تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع  - 2

 . الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر
تدابير التحقيق إلى الخصوم برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق محضر وتبلغ كل الإجراءات المتخذة و -

 . قضائي ، عند الاقتضاء
لابد من مراعاة الأجل المحدد من طرف القاضي لتقديم مذكرات الرد فعدم مراعاة الأجل في تبليغ العرائض والمذكرات -

 . يمكن اختتام التحقيق دون إشعار مسبق
يتم تبليغ الطلبات والأعمال الإجرائية أثناء  -خ الوثائق تبلغ بنفس الأشكال المقررة لتبليغ المذكرات بالنسبة للنس-

 . التحقيق إلى الأطراف أو ممثليهم
وعندما تكون القضية مهيأة للجلسة أو عندما تقتضي القيام بالتحقيق عن طريق خبرة وسماع شهود أو غيرها من  *

 .  محافظ الدولة لتقديم التماساته بعد دراسة من قبل القاضي المقررالإجراءات ، يرسل الملف إلى
فهذه أهم ملامح المراحل والإجراءات تكون في مجموع تفاصيلها مرحلة تحضير ملف قضية الدعوى الإدارية بصفة  -

 2خاصة .عامة ودعوى التعويض الإدارية والمسؤولية الإدارية بصفة 
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 . المحاكمةرابعا : مرحلة المرافعة و 
بعد عملية تنظيم وضبط جلسة النظر والفصل في الدعوى الإدارية ، دعوى التعويض والمسؤولية الإدارية على مستوى 
الغرفة الإدارية بالمجالس المختصة محليا وطبقا لكجراءات القانونية المقررة ، هذه الجلسة التي تكون بحضور رئيس الجلسة 

 . اء ومحام وممثلين عن النيابة وكاتب الضبطوالقاضي المقرر ومستشارين أعض
وبعد ضبط ملف قضية الدعوى من طرف رئيس الجلسة وإطلاع النيابة العامة على ذلك وتشكيل هيئة المرافعة 

والمحاكمة ، تبدأ جلسات المرافعة والمحاكمة العلنية أصلا ، بحضور الخصوم وأطراف الدعوى أو ممثليهم القانونيين وذلك 
مقتضيات النظام والانضباط والاحترام واللياقة المطلوبة وجودها من طرف كافة الأطراف والحاضرين في في نطاق 

 . الجلسة أو الجلسات القضائية
تبدأ المرافعة والمحاكمة بتلاوة المقرر لتقريره ، هذا التقرير الذي يجب أن يتضمن على الوقائع ومضمون دفاع الأطراف -

ضمن تقرير المقرر لكافة الإشكالات الإجرائية المثارة ، وكذا مضمون موضوع النزاع القائم وطلباتهم وكذا يجب أن يت
 . بين الأطراف الخصوم في الدعوى

 . وبعد تلاوة القاضي المقرر للتقرير المعد حول القضية-
 . يجوز للخصوم تقديم ملاحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية-

 . لة الحكم الاستماع إلى أعوان الإدارة المعنية أو دعواتهم لتقديم توضيحاتكما يمكن أيضا لرئيس تشكي
ويمكن أيضا خلال الجلسة وبصفة استثنائية أن يطلب توضيحات من كل شخص حاضر يرغب أحد الخصوم في 

ع احترام المبدأ وبمجرد الانتهاء من عملية المرافعات والمحاكمات وإقفال باب المناقشة تحال القضية للمداولة م، سماعه
 .1القضائي القائل بعلانية وشفافية المرافعات والمحاكمات وسرية المداولات

ويصدر الحكم في الدعوى الإدارية بصفة عامة ودعوى التعويض والمسؤولية الإدارية بصفة خاصة مشتملا على 
   :2البيانات التالية

 . إقامتهم والمحامين عنهم أسماء وألقاب الأطراف وصفاتهم ومهمتهم وموطنهم أو محل-1
 . عنوان الشركة ونوعها ومقررها إذا ما تعلقت الدعوى بشركة-2
 . مضمون التقرير المقدم في ملف قضية الدعوى-3

                                           
  . (من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 889 - 884م م)  انظر احكام المواد 1
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 . التأثير على جميع الوثائق المقدمة وكذا الأمر بالنسبة لمحاضر إجراءات التحقيق-4
 . الدعوى النصوص القانونية التي تحكم النزاع والتي طبقت في-5
 . أسماء الأشخاص الذين اشتركوا في الحكم-6
  . اسم ممثل النيابة-7
 . ذكر أسماء وأقوال الأطراف أو محاميهم-8
 . يجب أن تكون الأحكام مسببة ومحتوية على الدفوع المثارة والمقدمة-9

ظ أصل الحكم والوثائق بيان حالة ما إذا صدرت الأحكام كل من الرئيس والمقرر وكاتب الضبط ويجب أن يحف-10
 . والمراسلات المتعلقة بالتحقيق لدى الضبط بالمجس القضائي المختص

 هذه هي أهم المراحل والإجراءات القانونية التي تمر بها عريضة الدعوى الإدارية بصفة عامة وعريضة دعوى التعويض
 1ليا.ة المختصة محالقضائيوالمسؤولية الإدارية بصفة خاصة أمام الغرفة الإدارية بالمجالس 

 المراحل حسب راي الاستاذ رشيد خلوفي 

 قسمها الى مرحلتين وهي كالاتي 

تبدأ الإجراءات أمام القضاء الإداري تقديم  مرحلة تحضير مل  قضية دعوى التعويض و الدصل فيه::  اولا
دعي أو محامية ويحتوي على جميع عريضة دعوى أما الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي محليا مكتوبة وموقع عليها من الم

البيانات اللازمة، وملخص موجز عن وقائع الدعوى و الأسس و الأسانيد و الطلبات كما تقدم عريضة الدعوى في 
نسخ تتعدد بعدد المدعي عليهم وبعد تقديمها إلى أمانة ضابط الغرفة الإدارية بالمجلس المختص محليا يسلم أمين الضبط 

لا بعد دفع الرسوم ويجل عريضة الدعوى أمين الضبط بسجيل خاص وترقم وفقا لترتيبها من حيث لرافع الدعوى إيصا
تاريخ تسليمها مع بيان أسماء وعناوين الأطراف ورقم القضية الجلسة ويتم تبليغ المدعي عليه فورا بعريضة الدعوى ثم 

 .2لاثة فروعتأتي مراحل تحضير ملفا لدعوى و الفصل فيه وسنتعرض هذه المراجل في ث
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مـن قـانون أ.م يقـوم أمـين الضـبط  169تطبيقا للمـادة مرحلة إعداد مل  قضية دعوى التعويض للدصل فيه: : ثانيا 
بإرسال التعـويض الإداري إلى رئـيس الغرفـة الإداريـة بـنفس المجلـس ليقـوم هـذا الأخـير بتعـين المستشـار مقـرر ليضـطلع هـذا 

 لمحاكمة وتتم هذه العملية بإتباع الخطوات التالية:بعملية إعداد ملف القضية للمداولة و ا

مـن  169/3أشـهر حيـث ألزمـت المـادة  3القيام بمحاولة الصلح بين المدعي و السلطات الإداريـة المـدعي عليهـا خـلال 
في م المستشــار المقـرر بالقيـام بهــذا الإجـراء الأولى قبـل الشــروع 1990القـانون الإجـراءات المدنيــة المسـتحدث في إصـلاح 

التحقيـــق في الـــدعوى، وفي حالـــة الوصـــول إلى الاتفـــاق وثم الصـــلح بـــين الطـــرفين المتنـــازعين يثبـــت هـــذا الصـــلح بقـــرار مـــن 
 1الغرفة المختصة ويخضع لطرق تنفيد القرارات القضائية.

مة من وفي المرحلة الثانية عند عدم الصلح تودع مذكرات الدفاع لدى قلم الكتاب ويشترط في مذكرات الدفاع المقد
السلطات الإدارية أن تكون موقعة من الطرف السلطات الإدارية المختصة و التي تحوز صفة التقاضي أمام القضاء 

باسم الدولة والإدارة العامة في الدولة ولحسابها أو من ينوبهم أو يحل محلهم أو يفوض إليهم قانونيا كما يقوم المستشار 
لمستندات المتبادلة والأمر بتقديم الإجابات و الوثائق و المستندات اللازمة في المقرر بتبليغ المذكرات و الوثائق و ا

الآجال المقررة، وإذا ما تأكد من أن عملية الفصل في الدعوى أصبحت مؤكدة وواضحة وممكنة جاز لرئيس الغرفة 
 .2يم تقريرها في أجل شهرالإدارية أن يقرر عدم إجراء عملية التحقيق ويحل مباشرة ملف دعوى للنيابة العامة لتقد
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 سلطة القاضي الإداري في تقيم الضرر القابل للتعويضالدرع الثالث : 

يتمتع القاضي الإداري بحرية واسعة في تقيم الضرر القابل للتعويض ولكن إدارة أطراف القضية تستطيع أن تضع  
ض المحدد من طرف المشروع في قضايا معينة  له حدود بحيث لا يمكن للقاضي الإداري أن يمنح تعويضا يفوق التعوي

كما تشكل إرادة الضحية حدا لحرية القاضي في تجديد الحد الأقصى للتعويض لذلك جاب على قضاة الغرفة الإدارية 
 1.احترام قاعدتين أساسيتين في تقييم الضرر

 عناصر تقييم الضررأولا :

عويضات عن الضرر المعنوي يدخل ضمن السلطة لابد أن يكون التعويض مناسبا للضرر الحاصل فمنح الت 
التقديرية لقضاء الموضوع أما إذا كان الضرر مادي يتعين التمييز بين الأضرار التي تمس الشخص في جسمه وبين 

الأضرار التي تمس ماله، فإذا كانت الأضرار جسمية لا بد على القاضي من فحص الملف الط  للمضرور ومع مراعاة 
 ر وما يلحقه من خسارة.ما فات المضرو 

 أما بالنسبة لتقدير الأشياء المنقولة فيراعي القاضي عند تقييم الضرر وضعية وقيمة المال المتضرر.-

 2أما عناصر تقييم الأملاك أي كافة العناصر المادية و القانونية التي يحتوي عليها المال في وقت معين.-
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 :تاريخ تقييم الضررثانيا : 

د تاريخ تقدير الضرر يكتسي أهمية كبرى خاصة مع تدني العملة الوطنية وارتفاعها وذلك أنه قد يمر وقت إن تحدي 
طويل بين تاريخ وصول الضرر وبين تاريخ صدور القرار من القاضي بالتعويض و القاعدة العامة في الاجتهاد القضائي 

 1الضرر هو تاريخ الفحص في القضية. إن تاريخ تقييم

قر القضاء الفرنسي وأيده في ذلك الفقه على أن الضرر يجب أن تقدر يوم النطق بالحكم سواء في وقد إست 
عناصره المكونة أو قينته النقدية التي يقدر بها التعويض أو تغير معدل التعويض الذي قدره القانون ومؤدى ذلك أن 

يتغير داخليا فهو الذي يدفع المشروع إلى زيادة  تغيير سعر النقد يؤثر في قيمة الحسابية للضرر بالزيادة رغم أنه لم
حالة استئناف قرار الغرفة الإدارية الابتدائي أمام مجلس الدولة   يكون مساوي للضرر وكافيا لجبرهمقدار التعويض حتى

 2يستطيع مجلس الدولة أن يعيد النظر في مبلغ التعويض إذا لاحظ أن تقييم قضاء الدرجة وفي الأولى غير صحيح 
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 ملخص الدصل الثاني:

 

قمنا في هذا الفصل بالتطرق الى الدعاوى الادارية في المبحث الأول وأخذنا كنموذا لدعاوى الادارية دعوى 

التعويض خصصنا لها المبحث الثاني وهي محور دراستنا في هذه المذكرة حيث عرفنا  الدعاوى الادارية في المطلب الأول 

الإداري حتى ينظر في قضيته في التعريف الفقهي القضائي كما  مح للمتقاضي، إخطار القاضيالوسيلة التي تسانها 

اشرنا الى العناصر المكونة للدعوى ثم في المطلب الثاني تناولنا طبيعة الدعوي الادارية في الفرع الاول و اسس الدعوي 

 . ة  في الفرع الثانيالادارية ،الاسس التنظيمية ،الاسس الاجتماعية والسياسية الاقتصادي

ثم انتقلنا الى تصنيفات الدعاوى الادارية في المطلب الثالث  كما هو معروف انها تقسم وتصنف حسب عدة  

تصنيفات فيمكن تصنيفها حسب التقسيم التقليدي كما جاء في الفرع الاول او حسب التقسيم الحديث الى دعاوى 

اني او التقسيم التوفقي دعاوى قضاء الشرعية ودعاوى قضاء الحقوق  موضوعية ودعاوى شخصية كما جاء في الفرع الث

 . كما جاء في الفرع الثالث

الى المبحث الثاني والذي عرضنا فيه دعوى التعويض بالتفصيل بدءا بالمقصود بها  في المطلب الأول  تطرقناثم 

و المصلحة أمام الجهات القضائية المختصة، عرفت  بأنها الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة 

وطبقاً للشكليات و الإجراءات المقررة قانوناً، للمطالبة بالتعويض الكامل و العادل اللازم للأضرار التي أصابت 

حقوقهم بفعل النشاط الإداري في الفرع الأول ، ثم  خصائصها دعوى قضائية ، دعوى ذاتية شخصية ، هي من 

امل و من دعاوى قضاء الحقوق في الفرع الثاني ثم تمييزها و مكانتها بين الدعاوى الادارية الأخرى دعاوى القضاء الك

 ن نشاط الادارة في الفرع الثالث .هي من أكثر الدعاوى الإدارية قيمة وتطبيق لحماية الحقوق الفردية م
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يها و  الشروط الواجب توفرها فوبعد معرفتها وخصائصها و تمييزها عن الدعاوى الادارية الاخرى ننتقل الى 

حلة تحضير بشرط القرار السابق ثم شرط رفع الدعوى ثم شرط الصفو والمصلحة بعدها مر  بدءانواعها في المطلب الثاني 

في الفرع الاول ثم نبين انواعها ، بدءا ده ثم مرحلة المرافعة والمحاكمة ثم مرحلة اعدا ملف قضية دعوى التعويض

 . يني ، ثم التعويض النقدي في الفرع الثانيبالتعويض الع

ا في الفرع الاول ثم ياتهبعد كل هذا نصل الى عريضة دعوى التعويض كما رأيناه في المطلب الثالث بدءا بمحتو  

، ثم المرافعة ، ثم تحضير ملف القضيةثم تقديم عريضة الدعوى ،اعداد وتكوين عريضة دعوى التعويض ،مراحلها

هدفها حماية حقوق الافراد من اعمال الادارة وضمان تطيع القول ان الدعاوى الادارية الاخير نسوالمحاكمة في 

 حقوقهم وان دعوي التعويض هي ابرز الدعاوى التي تحميهم .
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 البحثخاتمة 

أن نضام قضاء نصل في ختام البحث الى من خلال دراستنا لموضوع دعوى التعويض في المسؤولية الادارية 

 المنازعات الادارية في الجزائر مع أنه موضوع تاريخي محض الا أنه له جانب كبير في تطور قضاء المنازعات الادارية  

الاختصاص القضائي للمنازعات الإدارية في الجزائر ، الفصل الثاني في فصلين الفصل الأول حول  تناولنا الموضوع

شأة ن الفصل الأول تناولنا في  وى التعويض التي تعتبر محور دراسة هذا الموضوع ، دعا فيه لوخصصن الدعاوى الادارية

   شتي مراحل نشأة قضاء المنازعات الإدارية في الجزائر بدءا وتطرقنا الى وتطور قضاء المنازعات الإدارية في الجزائر ، 

الإدارة ، مجلس المنازعات ، مجالس المديريات تناولنا فيه مجلس  1953إلى غاية  1830بين  فترةالاستعمارية  رحلةالمب

تناولنا فيه خضوع النظام القضائي لنظام  1962إلى غاية الاستقلال  1953،مجالس العاملات  ثم فترة ما بين 

ازدواجية القضاء ، وبيننا الأساس السياسي والدستوري لهذا النظام ، ثم الأساس المنطقي له ،ثم تطرقنا إلى مزايا 

الفترة المسماة بالمرحلة ثلاث فترات وقسم إلى  1996تناولنا  مرحلة ما قبل دستور  ثم ا النظام ، وعيوب هذ

في هذه الفترة سارع المشرع الجزائري إلى توحيد القضاء ، وإعادة تنظيم  1965إلى  1962الانتقالية التي تمتد ما بين 

تبنت الجزائر في هذه الفترة نظام  1990إلى غاية  1965 القضاء الخاص بالمنازعات الإدارية ، الفترة الممتدة ما بين

وحدة القضاء في بأسلوب يتماشى على سياستها بيننا فيه الأساس المنطقي و الواقعي لهذا النظام ،ثم تطرقنا إلى مزايا 

-90م ما ميز هذه المرحلة هو صدور القانون رق 1996إلى  1990الممتدة ما بين  رحلةالموعيوب هذا النظام  ، 

تطرقنا فيه إلى الهيئات التي  1998عمليا  1996مرحلة ما بعد دستور  ،  ثم 1990غشت 18 المؤرخ في 23

اعتمدت في التعديل الدستوري  ، تناولنا فيه مجلس الدولة تعريفه  وهيئاته واختصاصاته  المحاكم الإدارية تعريفها 

الإدارية في الجزائر  حل والتطورات التي مر بها قضاء المنازعاتوتشكيلها وتنظيمها واختصاصاتها وبعد سردنا لأهم المرا

إلى قواعد الاختصاص القضائي  في النظام القضائي الجزائري وأدرجنا مصادر قواعد الاختصاص التي قسمت  انتقلنا

الأهلية  بصورة عامة  طبيعة قواعد الاختصاص وهو ما نقصد بيه  تناولناالمصادر الخاصة ثم و إلى المصدر العام 
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و الاختصاص النوعي نرى أن له اختصاصين ها و القانونية المخولة لجهة قضائية ما للفصل في النزاع المطروح أمام

المنازعات الإدارية التي رأينا فيه ة على قواعد الاختصاص الاستثناءات الوارد  الاخيرتناولنا فيالاختصاص الإقليمي ثم 

المنازعات العائدة  802وفقا للمادة والادارية  جب قانون الإجراءات المدنيةتخرا عن اختصاص القضاء الإداري بمو 

المنازعات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء العادي بموجب نصوص قانونية خاصة  و، العادية لاختصاص المحاكم 

مراحل نشأة و تطور  منازعات مرفق القضاء ، منازعات الضمان الاجتماعي . بهذا نكون قد أعطينا لمحة شاملة على

 قضاء المنازعات الادارية في الجزائر وطبيعة قواعد الاختصاص القضائي في النظام القضائي الجزائري 

وهي محور الادارية دعوى التعويض دعاوى لالى الدعاوى الادارية وأخذنا كنموذا ل ناتطرقالثاني الفصل  أما في 

الإداري  انها الوسيلة التي تسمح للمتقاضي، إخطار القاضيالادارية حيث عرفنا  الدعاوى  دراستنا في هذه المذكرة

طبيعة الدعوي الادارية في و حتى ينظر في قضيته في التعريف الفقهي القضائي كما اشرنا الى العناصر المكونة للدعوى 

الاقتصادية  ثم انتقلنا الدعوي الادارية ،الاسس التنظيمية ،الاسس الاجتماعية والسياسية التي تقوم عليها سس الاو 

كما هو معروف انها تقسم وتصنف حسب عدة تصنيفات فيمكن تصنيفها حسب لدعاوى الادارية  الى تصنيفات ا

فقي دعاوى ااو التقسيم التو  ،وى شخصية او حسب التقسيم الحديث الى دعاوى موضوعية ودعا ،التقليدي التقسيم

عرفت  بأنها صيل بدءا بالمقصود بها دعوى التعويض بالتف عرضالى ا ء الحقوق  ثم انتقلنقضاء الشرعية ودعاوى قضا

الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة و المصلحة أمام الجهات القضائية المختصة، وطبقاً 

أصابت حقوقهم  للشكليات و الإجراءات المقررة قانوناً، للمطالبة بالتعويض الكامل و العادل اللازم للأضرار التي

، ثم  خصائصها دعوى قضائية ، دعوى ذاتية شخصية ، هي من دعاوى القضاء الكامل و  عل النشاط الإداريبف

ثم تمييزها و مكانتها بين الدعاوى الادارية الأخرى هي من أكثر الدعاوى الإدارية قيمة ء الحقوق من دعاوى قضا

، وبعد معرفتها وخصائصها و تمييزها عن الدعاوى الادارية الاخرى   من نشاط الادارة وتطبيق لحماية الحقوق الفردية

بدءا بشرط القرار السابق ثم شرط رفع الدعوى ثم شرط الصفو والمصلحة  فيها ننتقل الى الشروط الواجب توفرها
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ين انواعها ، ثم نب، رافعة والمحاكمة  بعدها مرحلة تحضير ملف قضية دعوى التعويض  ثم مرحلة اعداده ثم مرحلة الم

بدءا بمحتوياتها ثم مراحلها نصل الى عريضة دعوى التعويض   بعد كل هذا نقديبدءا بالتعويض العيني ، ثم التعويض ال

 .،اعداد وتكوين عريضة دعوى التعويض ،ثم تقديم عريضة الدعوى ، ثم تحضير ملف القضية ، ثم المرافعة والمحاكمة 

 من النتائج منهامن خلال دراستنا توصلنا الى جملة 

ان و ، لا زال يراوح ما كان عليه في زمان وحدة القضاء اختصاص القضاء الإداري في ظل الازدواجية القضائية ان

ويض هي ابرز هدفها حماية حقوق الافراد من اعمال الادارة وضمان حقوقهم وان دعوي التعالدعاوى الادارية 

  .الدعاوى التي تحميهم

 :نستنتجدعوى التعويض بعدما تطرقنا اليها كنموذا لدعاوى الادرية ا له بعد دراستننرى انو 

ه قليلة الاستعمال في القضاء الإداري الجزائري ونادرا ما يعطى الحق للمواطن في التعويض عن حق سلب منأنها 

يقاضيها ونادر ما  بسبب وجود الادارة غالبا في موقع قوة امام المواطن البسيط الذي ،أثناء ممارسة الادارة لنشاطها

يعطى له الحق في التعويض ولكن كي يصله التعويض اما عيني او نقدي كان لابد عليه من مجهود كبير ومتابعة لملفه 

 .وقراطية بشكل واسعير مرحلة بمرحلة فدعاوى التعويض تتجسد فيها الب

قوقه والثقافة القانونية أو الاقتصادية قد تعود قلتها للأسباب الاجتماعية التي تتجسد في عدم الوعي المواطن بح أنها

 .القانونية التي تعيشها الجزائر أو

على حقوق وحريات الأفراد من امتيازات السلطة العامة  ظداري الجزائري أن يعمل على الحفاعلى القضاء الإ

 على الخصوص.دعوى التعويض وذلك يكون من خلال الاجتهاد في موضوع المسؤولية الإدارية عامة و 
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التي نراها ذات قيمة  التوصياتوبعد سردنا لأهم نتائج دراستنا، كان من الأفضل تضمين بعض 

 والتي من شأنها المحافظة أكثر على حقوق المواطن وحمايته مستقبلية للقضاء

أن يتم تقسيم القضاء الإداري إلي ثلاث درجات بدءا: المحكمة الإدارية الابتدائية وتهتم بكامل الدعاوى التي 

 الادارة المركزية أو المحلية طرفا فيهاتكون 

 ومجلس قضائي إداري كدرجة ثانية، حتى ولو كان في شكل مجالس جهوية، ليكون بمثابة قاضي درجة ثانية   

 ويبقى لمجلس  الدولة في قمة هرم القضاء الإداري يقوم بعملية التقويم للدرجتين السابقتين 

التعويض خاصة في ما يتعلق بميعاد رفع دعوى التعويض فغالبا ما يعيق إجراءات بالقانونية المتعلقة  الطرقتوضيح 

 الدعوى رفع المواطن ميعاد 

 محاربة البيروقراطية لأنها تعتبر العائق الأكبر أمام المواطن وهي ما تصعب عليه المطالبة بحقه في التعويض 

 لزيادة الوعي ونشر الثقافة القانونية ية التعويض و أثاره القانونتنظيم ملتقيات وندوات خاصة بموضوع 

 العمل على تخفيف الاجراءات القانونية المتعلقة برفع دعوى التعويض 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة
 مراجع والمصادرال



 والمصادر قائمة المراجع
 

 
93 

 والمصادر قائمة المراجع

 الكتب أولا: 

 العامة  الكتب .أ

 .م1970القاهرة، مصر، دارة العامة، مكتبة القاهرة الحديثة للنشر،طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإ .1

ات والنشر : منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسجمةل، بيار دلفولفيه، القانون الإدراي، ،تر قوديجورا  .2
 م.2001،والتوزيع،بيروت، لبنان

 م1988حسين السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعات الإدارية، عالم الكتاب، القاهرة، .3

 م.2000د القضائي في مادة الاجراءات المدنية، دار هومة، الجزائر،حمدىباشا عمر، مبادئ الاجتها .4

 مصر، بدون تاريخ النشر. ، الإسكندرية،للنشر منشأة المعارف ،نازعات الإداريةالمسامي جمال الدين،  .5

 .م1976 مصر، ، القاهرة،للنشر سعاد الشرقاوي، المنازعات الإدارية، دار النهضة العربية .6

 م.1992، الجزائر، للنشر تعويض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنية للكاتبسعيد مقدم، نظرية ال .7

 ،1مصر، ا ، القاهرة،للنشر قضاء الإلغاء ، دار الفكر العربي :سلمان الطماوي، القضاء الإداري .8
 م.1986

 .م1996سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ، )الكتاب الأول قضاء الإلغاء (،دار الفكر،القاهرة ، .9

دار الفكر  ،سليمان محمد الطماوي،السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي .10
 م.1974 مصر،، 3ط، العربي للنشر

 ..م.2007عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، .11

 م.1952ة الجامعية السورية، دمشق، سوريا، ، المطبععدنان العجلاني، القضاء الاداري .12

 م.1978دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  علي خاطر شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، .13

المسؤولية  عن الفعل الأشياء  :علي علي سليمان، دراسة في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري .14
 م.1994الجزائر، ،3طالتعويض، ديوان المطبوعات الجامعية، 



 والمصادر قائمة المراجع
 

 
94 

 .م1967مصر، ، القاهرة،للنشر فؤاد العطار، القضاء الإداري، دار النهضة العربية .15

، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، الخطأكفيف الحسن، نظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس  .16
 م.2014

 .م1985 ، مصر،سكندرية، الإللنشر ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المطبوعة الجامعية .17

 .م2002محمد أحمد عابدين، التعويض بين الضرر الأدبي والموروث، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  .18

 م1972القاهرة، مصر، ،5طعربية للنشر، دار النهضة ال محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، .19

بن ،7طيوان المطبوعات الجامعية للنشر، :فائز أنجق وبيوض خالد، دجمة محيو أحمد، المنازعات الإدارية، تر  .20
 .م2008عكنون، الجزائر، 

 م،1972القاهرة، مصر، ،2طمصطفى كمال وصفي، أصول الإجراءت القضاء الإداري، مطبعة الامانة،  .21

 م.1992المغرب، ،2طدار البيضاء،  مليكة الصاروخ، القانون الاداري: دراسة المقارنة، .22

 م.2010العيني، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان،الأردن، نصير صبار لفته الجبوري، التعويض .23

القاهرة،  ،للنشر عالم السياسة ،تر: عز الدين  محمد حسين، وزارة التعليم العالي هارولد لاسكي، مدخل إلى .24
 م.1965 مصر،

 المتخصصة الكتب   .ب

 م2012عبد القادر عدّو، المنازعات الإدارية، دار هومة للطابعة و النشر ، الجزائر،  .25

 .م2013، الجزائر، 2بوحميدة عطاء الله، الوجيزفي القضاء الإداري تنظيم عمل واختصاص، دار هومه ، ط  .26

نظام التعويض في المسؤولية الإدارية، دار الخلدونية  :حسين بن شيخ اث ملويا ، دروس في المسؤولية الإدارية .27
 م.2007، 3ا الجزائر، القبة، للنشر والتوزيع،

 .م2011دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  رح المنازعات الادارية: دراسة مقارنة،حسين فريجة، ش .28

،  رشيد خلوفي، قانون المنازعات الادارية: الدعاوى وطرق الطعن الادارية، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر .29
 م.2013 ،2، الجزائر، ا2ط



 والمصادر قائمة المراجع
 

 
95 

 م.2003م/2002وق، جامعة الجزائر، سلامي عمور، دروس في المنازعات الإدارية، كلية الحق .30

،دار الريحانة، م2000م1962م الوحدة والازدواجية عمار بوضياف، القضاء الإدراي في الجزائر بين نظا .31
 م2000الجزائر،

 المطبوعات الجامعية القضائي الجزائري، ديوان عوابدي عمار ،النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام .32
 م2014، الجزائر،2،ا،5ط

 م.2005الجزائر، ،2طديوان المطبوعات الجامعية،  الغوثي بن ملحة ، القانون القضائي الجزائري، .33

 .2009محمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات الادارية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  .34
المطبوعات الجامعية، الجزائر مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية: نظرية الاختصاص، ديوان  .35

 م.2007، 3ا،4ط

 المذكراتو الرسائل ثانياً: 

 الرسائل .أ

التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الإداري، مذكرة بوالطين ياسمينة، .1
 .2005/2006 ،لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،الجزائر

ئي بالدعاوى الادارية في النظام القضائي الجزائري، رسالة ماجستير، قواعد الاختصاص القضاصاش جازية، .2
 م1994م/1993غير منشورة، معهد الحقوق والعلوم الادارية، جامعة الجزائر، 

 المذكرات  .ب

تخصص مذكرة مكملة لنيل شهادة ليسانس في الحقوق، ،ناجي رباب، بوقطيطيش مروة، المسؤولية الإدارية  .3
 .2009/2008مد خضير، بسكرة، الجزائر، قانون إداري، جامعة مح

فريد بن مشيش، المسؤولية الإدارية عن أخطاء الموظف، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في  .4
 .2013/2014الحقوق، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،

الأشغال العمومية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة المسؤولية الإدارية الناجمة عن أضرار فيصل مني، .5
الماستر  تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

2010/2011. 



 والمصادر قائمة المراجع
 

 
96 

 المجلات ثالثا:

المنازعات الجمركية،  حسين بوسقيعة، توزيع الإختصاص بين النظامين القضائيين العادي و الإداري في مجال .1
 م.2002، 2مجلة مجلس الدولة، عدد 

 م.2001، الجزائر، 2رشيد خلوفي ، النظام القضائي الجزائري مجلس الدولة، مجلة المواثيق، العدد .2

)خ.ب/ضد الصندوق الوطني للتأمينات 12/03/2001بتاريخ  1304مجلس الدولة قرار رقم  .3
 .2002نة ، س2الإجتماعية(، مجلة مجلس الدولة، عدد

لسنة  03،المجلة القضائية، عدد  9/7/1983بتاريخ  33139المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رقم  .4
1990. 

محمد الصالح بن أحمد خراز، ضوابط الإختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري في النظام القضائي  .5
 م.2002ئر، ، الوادي، الجزا4الجزائري، مجلة الدارسات القانونية، العدد 

محمد زغداوي، مدى تماشي المعيار العضوي مع إستقلالية المنازعة الإدارية في ظل الإصلاح القضائي الجديد،  .6
 .م2000، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 13مجلة العلوم الانسانية العدد

 :المصادر القانونية رابعاً 
 .ةالاداريالإجراءات المدنية  قانون المتضمن 25/02/2008المؤرخ في  09-08قانون رقم  .1

المؤرخ في  98/09المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  م21/07/1979المؤرخ في  79/07 قانون رقم .2
 .المتضمن قانون الجمارك م22/08/1998

 لسنة 34ات الجزائية، جريدة رسمية رقم المعدل و المتمم لقانون الإجراء م26/06/1986المؤرخ في  01/08 قانون رقم .3
2001. 

 م، المتضمن القانون المدني الجزائري.1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/58الأمر رقم  .4

، المتعلق بتحديد قائمة المجالس القضائية إختصاصها م1990 /12/ 22المؤرخ في  ،407 -90المرسوم التنفيذي رقم  .5
 .الإقليمي 
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